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 ﴾شكـر وعـرفـان﴿

في بدء الاعتراف بالفضل، لله الفضل كله، وله الشكر أوله وآخره، لنعمه التي لا تحُصى، وفضائله 

.  التي لا تعدُّ

وأي كلمة شكر له تسُدى، وأي اعتراف بفضل له يعُطى، إذ تضاءلت لمعروفه كلمات العرفان، 

وتصاغرت أمام جبهة فضله تعابير الاستحسان، فما قدَّمه أكبر من أن يحيطه ثناء، وأرقى من أن 

ة تعلوه قمم الإطراء، فمسيرة الدرس له شاهدة، ومجاذبات العلم والمعرفة به متفاخرة، طوال مسير

الدرس، وأوقات المراحل وزمانها، بدءا  من مرحلة البكالوريوس، حتى انتهاء هذه الرسالة، 

حماك الله بحماه، ورعاك برعايته، وأبقاك عَلمََا  (عماد حسن سلمانأستاذي المشرف الدكتور) 

 في طريق العلم والمعرفة، وجزاك خير الجزاء وأحسنه.

قانون جامعة ذي قار، الذين تتلمذت على أيديهم طوال والشكر كل الشكر لأساتذتي في  كلية ال

مسيرة الدراسة، أخص منهم  بالذكر أساتذتي في قسم القانون  الخاص  السيد عميد كلية القانون، 

(،  مرتضى جمعة(، والسيد رئيس قسم القانون الخاص،  الدكتور)طارق كاظم عجيلالدكتور )

(، حسام عبد الواحد(، والدكتور )سمحمد جام(، والدكتور) ظافر حبيبوالدكتور) 

 ( حيث الرعاية الأبوية والمعروف الذي أسدوه لنا.) اياد مطشر(، والدكتورحيدر عليوالدكتور)

كما  واتقدم بالشكر الجزيل الى الى موظفي كل من مكتبة كلية القانون  جامعة ذي قار، كلية 

القانون جامعة بغداد، كلية الحقوق جامعة النهرين، كلية القانون جامعة كربلاء لما ابدوه لي من 

ربي  مساعدة ، و لا أنسى أن اتقدم بالشكر الجزيل لبراعم روحي وشدق عمري، اصدقائي ورفاق  د

،  فقد كانوا خير  سرى حسين وعقيل يونس السلطان الكركوشي  و  نور ماجد الأستاذ 

 معين وسند، حفظهم الله بحفظه، وأزهر دربهم بطاعته، وكتب لهم التوفيق في قابل أيامهم.
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 المـلخـص

أن اللجوووا الووق القأوو ا أ وور لاحووي  اووق ل ف يووة ال قوووة لتووو هسوويلة ل  لووة ل ا يفتوو   ه  ووق     

ت  قق تلك ال ف ية يلزم الفشرع جزااات اجرائية تفرض أ   ح كم الق نون أه حاو ا  لوق توي    

الق ضي " الف كفة "  ن تلقو ا نفهوق  ل ل وي   ال لقو ئي ل فو ز الجوزاا ا جرائوي سول ة تفوا  

كفة لل ي   حأ فو ز الجوزااات ا جرائيوة الف ةلقوة ح لف ول ة الة  وة  ون تلقو ا نفهوت  دهن للف 

ال وقف  لق تقييم طلب  ن قب  الخ وم لي الي وى الفينية لث رة تلوك الجوزااات ا جرائيوة  

ل ل ي   ال لق ئي ل ف ز الجزاا الاجرائي    ل  قي يبيه  ييث نهوبي  هأن او ن لوق  اوق القويم 

لي ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي هالق نون     الفق رنة  الا أنق لم ي  يى لق حشك  أس س 

هاض  هصري   ثلف  ت يى للف  ل  ت الق نونية ال ر هال وي تكوون لوق أةفيوة اأةفي تو  أن 

لم تكن ااثر  اتو   ل ل وي   ال لقو ئي سول ة يفا تو  القو نون للف كفوة لفورض الجوزاا الاجرائوي 

  ا سب   ع  يثي ت الي وى الفا ورة أ   تو  هلقو  لوال القو نون  ل ل وي   ال لقو ئي  القي يكون

ليس ةو ذاتق الهل ة ال قييرية ال ي تفا  للق ضي لادارة الي وى هاجراااتت  لي حةض ال ي ن 

هان ا ن ةاو   بوبق حياتو  هحوين ال وي   ال لقو ئي الا  يو ري  افو  هأن ال وي   ال لقو ئي ل فو ز 

الاجرائي لا ي م ا  ب ط  دهن توالر بورهط ق نونيوة ت وي  للق ضوي " الف كفوة " ال وي   الجزاا 

 وون تلقوو ا نفهووق حأ فوو ز الجووزااات الاجرائيووة هال ووي ت فثوو  حشوورط الا   وو   اي صوو  ية 

الق ضي لتقا ال ي    حفةاق أن يكون  خ    ح لوي وى الفا وورة أ   وق ه ةياو  هلوق الشورهط 

هصوويهر  1979( لهوواة 160توو  لووي قوو نون ال ا وويم القأوو ئي رقووم  الق نونيووة الفا ووو   لي

 رسوووم جفتوووري ح ةياووق  هأن يكووون الجووزاا الووقي تووي لا الف كفووة حأ ف لووق  وون تلقوو ا نفهووت  

  ةلق  ح لف ل ة الة  ة دهن الخ صة اي ي ق لك  بخل لق   ل ة  ون أ ف لوق ال قويم ح لبوق 

   الف كفة  الخ وم  الغير (.

ه ليق ل ي   الف كفة  ن تلق ا نفهت  حأ ف ز الجوزاا الاجرائوي لا يكوون لوي جفيوع  و لات     

لرض الجزاا هانف  يكون تي لت  هلق   لات   يدة قوي تكوون  و لات    وة  ثو    الويلع حةويم 

القبوز  اليلع حةيم الا   و   الاوو ي  ال كوم حف و ريف الوي وى  اح و ز قورار الف كفوين  

ة  بوو ب الةبوو رات الفخلووة ح لا وو م الةوو م هالآداب (  ه وو لات   صووة ت فثوو    سوورية الفرالةوو

حهوقوط ال وق لووي ال ةون  نقووض ال كوم الففيووز   ليوف اليفووين (  افو  أن لتووقا ال وي   ال لقوو ئي 

الةييي  ن ال  بيق ت القأ ئية لي أرهقة الف و ام الفينيوة هالف ةلقوة ح ل و لات الة  وة هال و لات 
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الف كفة "  اي   ي ي   حإث رة الجزاا الاجرائي يه اي الق  ةي ر ق نوني   الخ صة  ل لق ضي "

اف  هأن لتقا ال ي   ال لق ئي الةييي  ن الاث ر ال ي ت رتب  لق ال و لات الة  وة هالخ صوة ال وي 

ي ةووين  لووق الف كفووة ال ووي   ليتوو   وون تلقوو ا نفهووت   ها يوورا أن ال ووي   ال لقوو ئي حفوو  أنووق سوول ة 

لوجوحية هالجوازيق لأنق لا يكوون  هوبف  يشو ا ه  وق يشو ا للق ضوي " الف كفوة " ت راهح حين ا

ال ي    ن  ي ق هإنف  نجي أن لتقا ال وي   قيوود لا ي ةوياة   بوأنق بوأن الهول ة ال قييريوة ال وي 

 تفا  للق ضي  هللوقوف  لق ا     تقيم ذاره سا ا هلق حشك  ااثر تف ي .    
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 المقدمة

المرافعات المدنية حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتقاضين، وضمان يستهدف قانون 
استيفاءها والمحافظة عليها، وذلك عبر سلسلة من الوسائل والقواعد الاجرائية المنظمة لسير النزاعات 
المتعلقة بها المعروضة امام القضاء، وبما يعزز الحيلولة دون تجاوز الخصوم لحدودهم وتجاوز 

اجباتهم، وصولا لحسم النزاع وانهائه وفق القانون، ويعد التدخل التلقائي لأعمال الجزاء القضاة لو 
الاجرائي احد الوسائل المقننة في قانون المرافعات المدنية في نصوص متفرقة، الذي يسعى المشرع 
من ورائه لاطمئنان المتقاضين لصحة الحكم، وهذا ما سينعكس ايجابيا على استقرار النظام 

قضائي، واشاعة الاحترام والهيبة للقضاة في المجتمع، فأي أمن واستقرار نتحدث عنه اذا كان كل ال
فرد من افراد المجتمع حرا في احترام او عدم احترام القواعد القانونية الإجرائية من دون أن يكون 

 هناك جزاء اجرائي يضمن الاحترام لهذه القواعد.
ت الاجرائيههة التههي تتههدخل المحكمههة تلقائيهها بأعمالههها هههي  ايههة عامههة وعليههه فههان ال ايههة مههن الجههزاءا    

والتي تتمثل بالمصلحة العامة التي حددها المشهرع، اي انهه يجهوز لكهل ذي مصهلحة التمسهك بهها دون 
قصههورها علههى اطههراف الههدعوف، بالإضههافة الههى ذلههك فههان الجههزاءات التههي يههتم اعمالههها تلقائيهها لا يمكههن 

خل التلقائي لأعمهال الجهزاء الاجرائهي يعطهي القاضهي سهلطة التهدخل الوجوبيهة فهي التنازل، كما أن التد
 تكييف واعمال الجزاءات الاجرائية المتعلقة بالمصلحة العامة في ضوء ما يعرض عليه من وقائع.

 

 أهمية الموضوع : -أولا:

تبرز أهمية الموضوع  ليس من الناحيهة النظريهة فحسها وانمها تتمثهل أهميتهه ايضها بالتطبيقهات  
العمليههة الواسههعة، وفيمهها يتمتههع بههه التههدخل التلقههائي لأعمههال الجههزاء الاجرائههي مههن مزايهها تخههدم المصههلحة 

م فهي الهدعوف العامة والخاصة على حد سهواء، كمها أن التهدخل التلقهائي يبهين الهدور الفعهال م للمحكمهة 
المدنيهههة، اذ بموجبهههه يتمتهههع القاضهههي بسهههلطة تلقائيهههة واسهههعة فهههي أعمهههال الجهههزاءات الاجرائيهههة المتعلقهههة 
بالمصههلحة العامهههة، اي يمهههن  القاضهههي فهههي ههههذا الحالهههة سهههلطات التهههدخل لتيسهههير الخصهههومة دون تهههرك 

مقيهدة بقيهود لأن م  الامر للخصوم لتيسيرها وفق اهوائهم، وفهي المقابهل عهدم اطهذق ههذا السهلطة وانمها
المحكمهة م قهد تخطههي احيانها فهي التقههدير، كمها أن التههدخل التلقهائي لأعمهال الجههزاءات الاجرائيهة يسههاهم 
في الحد من بطء اجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوف التي يكون الفصهل فيهها مهن صهميم 
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في جميع الحالات حتى وان  عمل المحكمة، لأنه لو ترك أمر أعمال الجزاء بناء على طلا الخصوم
كانت متعلقة بالمصلحة العامة من الممكن ان يقوم بالمماطلة والتسويف مما يؤدي الى ضياع الوقت 

 وبالخصوص في مراحل الطعن التي حدد لها المشرع مدد معينة.
 

  أسباب اختيار الموضوع: -ثانياً:
 من اهم الاسباا التي دعتنا للبحث في هذا الموضوع هي:

مهن المختصهين فهي قهانون المرافعهات  -حسا اطذعنها-عدم وجود دراسة متكاملة لهذا الموضوع . 1
المدنيهههة العراقهههي بهههالر م مهههن الاهميهههة البال هههة التهههي يحتلهههها ههههذا الموضهههوع والأثهههار التهههي تترتههها عليهههه، 

صهههود بالإضهههافة الهههى نهههدرة الدراسهههات العربيهههة التهههي تناولتهههه، اذ لهههم يهههتم تسهههليط الضهههوء علهههى بيهههان المق
 بالتدخل التلقائي وخصائصه وشروطه من الفقه القانوني بشكل اكثر صراحتا.

. معالجههة التصههور الخههاطي السههائد لههدف بعههض البههاحثين والدراسههين بههل وحتههى العههاملين فههي قطههاع 2
العدالهة بهان التهدخل التلقهائي لأعمهال الجهزاء الاجرائهي ههو ذاتهه السهلطة التقديريهة التهي يمنحهها المشههرع 

ويههتم الحكههم بمقتضههاها وفههق مهها يههراه مناسههبا للظههروف الاخذقيههة والاجتماعيههة ويههتم ذلههك بعههد  للقاضههي
 مناقشة الاطراف بما حصل عليه.

. للوقوف بشهكل اكثهر اتسهاعا علهى الجهزاءات التهي تتهدخل بأعمالهها المحكمهة مهن تلقهاء نفسهها التهي 3
جهزاءات خاصهة تقتصهر علهى مرحلهة تنقسم الى جزاءات عامة يتم اعمالها في مراحهل الهدعوف كافهة، و 

مههن مراحههل التقاضههي، وهههل انههها جههاءت علههى سههبيل الحصههر ام المثههال، بالإضههافة الههى بيههان الطبيعههة 
 القانونية للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي.

. عهههدم اعمهههال النصهههوص التهههي تخهههول م المحكمهههة م سهههلطات التهههدخل فهههي ادارة الخصهههومة او عهههدم 4
تلههك السههلطات بشهههكل سههليم الامههر الهههذي يجعلههها نصوصهها جامهههدة لا حيههاة فيههها، كمههها الادراك لطبيعههة 

وتؤدي الى الخلط في كثير من الاحيان وعدم الالمام من العاملين في مجال العدالة بشهكل عهام بهذلك 
 التدخل .

. تسليط الضوء على الجانا العملي لهذا التدخل ومدف تدخل المحهاكم لخخهذ بهه، وذلهك لكهون ههذا 5
 الموضوع من المواضيع التي ي لا فيها الجانا العملي للمحاكم اكثر من الجانا النظري له .

. تسليط الضوء على المعايير التي يتم الاستناد اليها لبيان وتمييز الجزاءات التهي يتهدخل القاضهي 6
تهي يتمسهك بهها م المحكمة م تلقائيا بأعمالها اي الجهزاءات المتعلقهة بالمصهلحة العامهة عهن الجهزاءات ال
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الاطراف دون  يرهم اي المتعلقة بالمصهلحة الخاصهة، بالإضهافة الهى معرفهة الاثهار التهي تترتها علهى 
 هذا التدخل التلقائي.

. تسهليط الضههوء علههى القيههود القانونيههة التههي تحهد مههن التههدخل التلقههائي للقاضههي م المحكمههة م لأعمههال 7
 في سلطة التدخل الممنوحة لهم. الجزاء الاجرائي، وذلك لضمان عدم تقاعس القضاة

 

 اشكاليات الموضوع :   -ثالثاً:

يثيهههر موضهههوع بحثنههها ههههذا العديهههد مهههن الاشهههكاليات ولعهههل فهههي مقهههدمتها انعهههدام الدراسهههات التهههي    
تناولتههه وان كههان الههبعض تنههاول بعضهها مههن الجههزاءات التههي تتههدخل المحكمههة بأعمالههها بشههكل متكامههل، 

موضوع البحث ا فال المشرع في قانون المرافعات المدنية العراقي النافهذ ومن الإشكاليات التي يثيرها 
عههن تنظههيم التههدخل التلقههائي لأعمههال الجههزاء الاجرائههي بشههكل مههنظم وصههري   1969( لسههنة 83رقههم  

بوصفه احد الوسائل المنظمة لحل المنازعات المتعلقة بالمصهلحة العامهة اي عهدم وضهع نظريهة عامهة 
م الجههزاءات التههي تثيرههها المحكمههة مههن تلقههاء نفسههها، كمهها ويثههر هههذا الموضههوع مههن قبههل المشههرع لتنظههي

إشكالية عدم التمييز بين ما يعد تدخذ تلقائيا وبين ما هو سلطة تقديريهة للمحكمهة  بأعمهال الجهزاءات 
الاجرائيههة، ومههاهي الطبيعههة القانونيههة لهههذا التههدخل، وفههي مقابههل ذلههك عههدم الاشههارة صههراحة الههى الاثههار 

ي ترتبههها الجههزاءات التههي تتههدخل م المحكمههة م بأعمالههها وان كههان قههد اشههارة الههى اثههار جههزء منههها دون التهه
الأخر، بالإضافة الى عدم وضع المشرع بل وحتى الفقهه قيهودا علهى ممارسهة السهلطة التهدخل التلقهائي 

 لأعمال الجزاء الاجرائي مثل القيود التي ترد على سلطة القاضي التقديرية. 
 

 منهجية البحث : -رابعاً:

سههنعتمد علههى المههنهل التحليلههي المقههارن فههي اسههتعراض مههادة البحههث، وذلههك مههن خههذل تحليههل    
المعههدل ومقارنتههها بنصههوص قههانون  1969لسههنة  83نصههوص قههانون المرافعههات المدنيههة العراقههي رقههم 

 ذات الصلة المهمة بموضوع دراستنا. 1940الاجراءات المدنية الايطالي لسنة 
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 خطة البحث : -خامساً:

ب يهههة البيهههان الهههدقيق للتهههدخل التلقهههائي لأعمهههال الجهههزاء الاجرائهههي سنقسهههم بحثنههها الهههى مبحهههث      
تمهيدي وفصلين، تناولنا في المبحث التمهيهدي مفههوم الجهزاء الاجرائهي وقسهمناه الهى مطلبهين، تناولنها 

مطلها الثهاني نطهاق الجهزاء الاجرائهي، في المطلها الاول تعريهف الجهزاء الاجرائهي، بينمها سهنبين فهي ال
امهها الفصهههل الاول فقههد تعرضهههنا فيههه الهههى ماهيهههة التههدخل التلقهههائي لأعمههال الجهههزاء الاجرائههي الهههذي يعهههد 
جههوهر بحثنههها وقسههمناه الهههى مبحثههين، بينههها فههي المبحهههث الاول مفهههوم التهههدخل التلقههائي لأعمهههال الجهههزاء 

لات التههدخل التلقههائي لأعمههال الجههزاء الإجرائههي، امهها الاجرائههي، امهها المبحههث الثههاني فقههد عالجنهها فيههه حهها
الفصل الثاني فقد عالجنا فيه احكام التهدخل التلقهائي لأعمهال الجهزاء الاجرائهي وتطبيقاتهه العمليهة، وقهد 
قسههمناه الههى مبحثههين ستعرضههنا  فههي المبحههث الاول أحكههام التههدخل التلقههائي لأعمههال الجههزاء الاجرائههي 

اولنها فهي المبحهث الثهاني  تطبيقهات التهدخل التلقهائي لأعمهال الجهزاء الاجرائهي ومعايير أعماله، بينما تن
 والقيود التي تحد منه.  

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 المبحث التمهيدي

 مفهوم الجزاء الإجرائي
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 المبحث التمهيدي
 مفهوم الجزاء الإجرائي

قد يعمد الخصوم في الدعوف المدنية إلى مخالفة القواعد القانونية بما فيها القواعد الإجرائية 
على مخالفيها وهذا الأثر  التي يتعين عليهم الالتزام بها والانصياع اليها، الأمر الذي يرتا أثرا  

المتمثل بالجزاء الإجرائي الذي يفرض على كل من يرتكا مخالفة قانونية لا تتناسا والإجراءات 
الواجا توافرها لسير الدعوف المدنية بدءا من مرحلة رفعها وصولا  إلى مرحلة الطعن بها، فالجزاء قد 

نما يتعلق يبدوه الخصوم ويتم إيقاعه بناء على طلبهم، كما وانه  قد لا يكون متعلقاَ بالخصوم وحدهم وا 
بالمصلحة العامة أي انه يمكن إثارته من كل ذي مصلحة في الدعوف أو من المحكمة المرفوع 

 أمامها النزاع الذي تثيره من تلقاء نفسها، وهذا ما يسمى بالجزاء المتعلق بالنظام العام .
بين الآثار التي ترتبها القاعدة الإجرائية عندما يتم فالجزاء الإجرائي هو الأثر الأكثر فاعلية من 

الإخذل بالإجراءات التي يتعين التقيد بها عند إقامة الدعوف المدنية والذي يضمن عدم المساس بها 
وضمان التطبيق المميز لها من الكافة، فهو بمثابة الدرع الواقي الذي تحتمي به القواعد القانونية بما 

رائية التي يضمن عدم مخالفتها من الكافة، فهو جزاء له أهمية لا تقل شأنا عن فيها القاعدة الإج
الجزاءات الأخرف التي ينظمها القانون الموضوعي، كما أنه يشترط لأعماله جمله من الشروط التي 
لا يمكن إ فالها وهذا ما سنبينه تباعا، بالإضافة إلى ذلك فان الجزاء الإجرائي له نطاق محدد قد 

نطاقا عاما يتمثل بالبطذن والسقوط وعدم القبول، ونطاقا خاصا يتمثل بالانعدام ووقف المرافعة  يكون
 الذي سنتناوله تباعا. 

وللإحاطة بمفهوم الجزاء الإجرائي بصورة ذات معنى واسع سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، 
تعريف الجزاء وشروطه وأهمية نتناول في المطلا الأول التعريف بالجزاء الإجرائي والذي نبحث فيه 

وتمييزه عن  يره من الجزاءات الأخرف، بينما نتناول في المطلا الثاني نطاق الجزاء الإجرائي والذي 
 نبين من خذله النطاق العام والخاص للجزاء الإجرائي .
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 المطلب الأول
 تعريف الجزاء الإجرائي

يعتبر الجزاء الإجرائي اثر ترتبه القاعدة الإجرائية على الدعاوف المنظورة امام المحاكم المدنية،    
فوجود الجزاء ملحة ضرورية لانتظام الحياة في المجتمع، فبدونه لا يوجد احترام لحقوق الأفراد 

وط الواجا ، ومن هنا قضى الأمر منا بيان تعريفه والشر (1)وبالتالي تكون عرضه لذنتهاك 
توافرها لإعماله بالإضافة إلى بيان أهميته وتمييزه عن  يره من الجزاءات، لذا سنتناول التعريف 

 بالجزاء الإجرائي أولا، ثم بيان شروط إعماله ثانيا، وأهميته ثالثا، وتمييزه عن  يره رابعا .
 

 تعريف الجزاء الإجرائي اصطلاحاً. -أولًا:
، واختلفت باختذف النظرة إليه اذ عرفه جانا بأنه م الأثر (2)تعددت تعاريف الجزاء الإجرائي    

الذي يرتبه قانون المرافعات نتيجة إهمال الخصم في اتخاذ الأجراء القضائي وفقا  للشروط التي 
و الشكل المحدد يحددها القانون تنفيذا  لحق أو واجا أجرائي في الميعاد أو الترتيا أو المناسبة أ

، يتض  من هذا التعرف انه قد حدد الجزاء الإجرائي بالأثر الذي يرتبه قانون (3)من قبل القانونم
المرافعات والذي يتم نتيجة الإهمال بالواجبات الإجرائية التي يتطلبها القانون وهذا توجه ايجابي 

بيان من له الحق في تقديم من جانا، ألا اننا نرف من جانا أخر ان هذا التعريف قد  فل عن 
 طلا إيقاع الجزاء وهذا موقف منتقد، فكان من الأفضل بيان ذلك على وجه الدقة.

وعرف أيضا بأنه م الأثر القانوني المترتا على مخالفة العمل الإجرائي للنموذج القانوني 
يولدها لو نشأ  الذي تحدده القاعدة الإجرائية، ويؤدي إلى عدم توليد هذا العمل لأثاره التي كان

                                                           
 1)  

Nicoio Trocker, Processoe Costituzione nll'opera di Maur Cappelletti civil 

processualista (Elementi di una moderna "teoria" del processo) Rivista Trimestrale de di 

Dirittoe Procedura Civile, 2015, p(194).                                                                       
 

يةرف الجزاا ح ورة    ة حأنق "الاثر الف رتب  لق  خ لفة الق  ية الق نونية حف  ي أفاق  ن جبر هااراه الا س  (2 

 لق ا  رام القوا ي الق نونية"  يا ر د. سليف ن الا صري  الفي   للةلوم الق نونية  الاسكايرية  الفك ب الج  ةي  

الةق ب ال ي توقةق اليهلة ن يجة لفخ لفة الق  ية الق نونية" يا ر: . هاقلك يةرف الجزاا ح نق "  22   2005ال يين 

  " برط  ةلق  لق برهط 19د. سفير ا     الفي   للةلوم الق نونية  دار الاتأة الةرحية  حيهن ساة نشر   

الق نونية  خ لفة الق نون حق ي  ف  الانه ن  لق اط  ة ا ك  ق هالةف  حفق أ ه" يا ر: د. أنور سل  ن  الفب دئ 

 24   2005الة  ة  دار الج  ةة الجييية للاشر  الاسكايرية  
 3) 

  2013يا ر: د. أجي د ث  ر اليليفي   قي ة لي ق نون الفرالة ت  ح  ط  دار الك ب الق نونية  الا  رات  

 102. 
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، تبين لنا أن هذا التعريف لا يختلف عما سبقه  (1)صحيحا ، وتفرضه إحدف الجهات القضائية م
فقد جعل الجزاء بمثابة الأثر الذي يترتا على مخالفة القواعد الإجرائية، كما انه قد اقتصر على 

الأثر وهي النتيجة  وصف الجزاء ونعته بالأثر دون بيان ال اية أو النتيجة التي يولدها هذا
 النهائية المتحققة من إعماله أو بيان الصور التي يتخذها الجزاء نتيجة إعماله.

وقد عرف أيضا بأنه معدم صذحية الأجراء القضائي لتوليد الآثار التي يمكن له توليدها لو 
م ايرا  لما  ، نذحظ على هذا التعريف انه جاء(2)كان خاليا  من العيا أي لو لم تحصل المخالفة م

سبقه من التعاريف، وذلك بإيراده عبارة عدم صذحية الأجراء القضائي بدلا  من إيراد عبارة الأثر 
الذي يترتا على مخالفة القواعد الإجرائية، كون الجزاء هو اثر للقاعدة القانونية، بالإضافة إلى 

بيانه ال اية من أعمال  انه جاء بعبارات ليست على درجة من الوضوح والتناسق، فضذ عن عدم
 الجزاء الإجرائي، وعدم ذكر من له الحق في التقدم بطلا إعماله.

وأخيرا عرف الجزاء الإجرائي بأنه م عبارة عن تكيف قانوني للعمل الإجرائي الذي لا يتطابق 
، يفهم من هذا التعريف بأنه جعل الجزاء الإجرائي (3)مع مفترض القاعدة القانونية الإجرائية م

عبارة عن تكييف للجزاءات التي تخالف ما تفرضه القواعد القانونية الإجرائية، من دون ذكر 
عبارة الأثر المترتا على مخالفة الإجراءات التي تتطلبها القاعدة الإجرائية، كما انه جاء مقتضبا  

بطلا  لل اية دون أن يكون جامعا  لعناصر الجزاء الإجرائي ووسائله وصوره ومن له حق التقدم
 إعماله.

نخلص من التعاريف الفقهية للجزاء الإجرائي بأنها جاءت م ايرة في المعاني والألفاظ ولم 
تكن على وتيرة واحدة، كما انها لم تكن جامعة مانعة لبيان معنى الجزاء الإجرائي بصورة كلية 

ءات ومدف وشاملة بما يحتويه من عناصر ووسائل وصور، كما انها لم تميز بين أنواع الجزا
تعلقها بالنظام العام أولا، يضاف إلى ذلك أنها لم تبين الجهة القضائية أي المحكمة التي توقع 

 الجزاءات فقد جاءت جميعها خالية من لفظ المحكمة.
                                                           

 قي ة الق الية الق نون  يا ر: ه يي سلف ن الفزهري  الجزااات الاجرائية   دراسة  ق رنة ( رس لة   جه ير  (1 

  . 10   2000ج  ةة حغياد  
يا ر: د. ايفن ر أ ن   الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت  ح  ط  دار الج  ةة الجييية للاشر  الاسكايرية   (2 

2005    142  . 
الاجرائية لي ق نون الفرالة ت  ح  ط   اش ة الفة رف   يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر   يم لة لية الجزااات (3 

 .  46   2006الاسكايرية  
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إما تعريف الجزاء الاجرائي على مستوف التشريع لم يرد في قانون المرافعات المدنية العراقي 
تعريف جامع مانع للجزاء الإجرائي، ولا يعد عدم ايراد القانون تعريفا للجزاء ، (1)والقانون المقارن

الاجرائي نقصا تشريعيا، وذلك لأن مهمة التشريع ليس دائما وضع التعاريف للمصطلحات القانونية 
نما تكون مهمة وضع التعاريف بالدرجة الأساس من صنع الفقه  نما وضع الأحكام وتنظيمها، وا  وا 

دلو بدلوه، إما على مستوف القضاء فعند استقرائنا للعديد من القرارات القضائية فأننا لم فهو الذي ي
نجد تعريف للجزاء الإجرائي واكتفى بإيراد العديد من التطبيقات القضائية لذلك والتي يتناول بها أنواع 

  .(2)الجزاءات الإجرائية
الجزاء الإجرائي يمكننا صيا ة بعد بيان الموقف الفقهي والتشريعي والقضائي من تعريف 

تعريف له من وجهة نظرنا المتواضعة والذي نعرفه بأنهم الجزاء الذي تتدخل المحكمة بإيقاعه على 
كل من يخالف الإجراءات والواجبات المفروضة قانونا  بوصفها صاحبة الولاية والاختصاص، وذلك 

من له صلة مباشرة بالدعوف سواء من اجل زجر وردع المخالف من اجل احترام القانون من كل 
 الخصوم أو ال ير، وذلك لتفادي تفويت ال رض الذي شرعت القاعدة القانونية من اجله م.

ومن خذل مجموعة التعارف السالفة الذكر للجزاء الإجرائي، يمكننا استخذص بعض  
  -الخصائص التي يتحلى بها الجزاء الإجرائي :

قضائية كلما وجدت حالة تستدعي فرضه أي أن المحكمة هي  انه جزاء قانوني تفرضه جهة -1
 التي تتدخل ايقاعه حسبما تراه موافقا لإحكام القانون . 

انه اثر من الآثار التي ترتبها القاعدة القانونية بشكل عام والقاعدة الإجرائية بشكل خاص  -2
 يترتا على مخالفة الإجراءات والواجبات المفروضة قانونا  .

                                                           
الفةيز  هق نون الاجرااات   1969( لهاة 83يا ر: لي ةقا ال يد  ث  ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم   (1 

 .1940الفينية الاي  لي لهاة 
" يم  أور طرلي د وى الا  راض الق نت ية اليهام الرسفي   ثم تبليغتم حفو ي الفرالةة يؤدي الق اسق ط  (2 

  ن ق نون الفرالة ت"  180الةريأة الا  راضية هلق ً ل ك م الف دة 

شور  (  قرار غير  ا31/12/2013( اسق ط  ريأة لي  2234يا ر قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية  رقم  

هقأا ايأ  " يث ان الازاع حين   كف ي الا واز الشخ ية لي الا  فية هالبي ع لم يكن  ك ني   هترى ةقه 

(  ن ق نون ال ا يم القأ ئي ا      التيئة الفوسةة حا ر  2  اهلاً  ب   13الف كفة ان الفشرع  يد لي الف دة   

 ي ل ةلقق ح لا  م الة م "  الازاع ال  ص  حين   كف ين  وز تةيين الا      الاو 

(   قرار غير 8/7/2012( تا زع سلبي حين   كف ين لي  173يا ر قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية  رقم  

  اشور .
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ذا طابع ردعي فيه نوع من الشدة  أحيانا لإلزام الكافة باحترام القانون وعدم الخروج عليه  انه -3
 وذلك حفاظا على حقوقهم من دون أي مساس من قبل ال ير.

 

 شروط أعمال الجزاء الإجرائي : -ثانياً :
الجزاء الإجرائي شأنه شأن أي اثر او أجراء يمكن أن يشترط لأعماله ما يشترط ل يره من 

  -شروط، وهذه الشروط  تمثلت بالأتي:
ه وقوع فعل من الأفعال التي تستوجا أعمال الجزاء والتي حددها المشرع في العديد من 1

ي انه ليس له أي ها أنصوصه مثال ذلك قيام الدعوف المدنية من شخص لا عذقه له بإقامت
 .مصلحة بإقامتها

ه أن يتم إيقاع الجزاء على الخصم دون  يره الذي اخل بالواجبات والإجراءات الإجرائية التي 2
 يتطلبها حسم الدعوف المدنية.

ه أن يكون الإخذل بالإجراءات والمواعيد قد حصل عن قصد أو عن إهمال من قبل الخصم و 3
كراه،  فاذا لم يكن كذلك يمكننا القول انه لا داعي لأعماله طالما لم بإرادته من دون ض ط أو 

 يكن الإخذل عن تعمد وانما بسبا ظرف طارئ لا يد للخصوم فيه.
ه أن يتم أعمال الجزاء الإجرائي المنصوص عليه في التشريعات وقت وقوع الفعل المخالف 4

يجوز توقيع جزاء قبل حصول الفعل  لإجراءات الدعوف المدنية وليس سابقا عليها، أي انه لا
 الذي ترتا الجزاء بشأنه. 

ه أن يتمسك صاحا المصلحة بإيقاع الجزاء الإجرائي أي من شرع لمصلحته الجزاء، أو من 5
، أي أن الجزاء (1) يقوم مقامه من الورثة، أو عن طريق الدعوف  ير المباشرة من قبل ورثته

 .هناك مدعي بحق له أي أن له مصلحة من رفع دعواه الإجرائي لا يمكن إعماله دون أن يكون
ه أن لا يصدر من الخصم فعذ  أو قولا  يجعل حقه للتمسك بالجزاء الإجرائي عرضة للسقوط 6

  .(2)تماشيا  مع نص القانون

                                                           
(   ن 6-5 ن برهط اق  ة الي وى الفينية ان تكون ةا     ل ة   لق ه فكاق لقبوز الي وى  يا ر نل الفواد   (1 

 الفةيز . 1989( لهاة 83الةراقي الفينية رقم  ق نون الفرالة ت 
  الفك ب الج  ةي 1يا ر: ايف ن الجفي   الجزاا الاجرائي لي ظ  ق نون الفرالة ت الفيياة هال ج رية   ط (2 

 . 12   2014ال ييث  
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وعليه فأننا نرف أن المشرع العراقي لم يتضمن في طيات نصوصه اشارة واضحة وصريحة 
ها لأعمال الجزاء الأجراء واكتفى بذكر المخالفات التي تستوجا إيقاعه، إلى الشروط الواجا توافر 

( 6الأ انه يمكننا القول بانه قد اشار إلى احد هذه الشروط اشارة ضمنية وذلك في نص المادة  
المعدل الذي اوجا توافر شرط  1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  

، فهذا الشرط يمكن تكيفيه بانه احد الشروط الواجا توافرها لأعمال المصلحة في رفع الدعوف
الجزاء الإجرائي، فيجا أن يكون للخصم او ال ير او المحكمة مصلحة حتى يتم إيقاع الجزاء 

 الإجرائي.
 

 أهمية الجزاء الإجرائي : -ثالثاً:
للوقوف على مفهوم الجزاء الإجرائي بشكل اكثر اتساعا كان لابد من بيان الاهمية التي    

يحتلها هذا الجزاء، فالجزاء الإجرائي له أهمية لا يستهان بها شأنه شأن الاهمية التي يحتلها اي 
القانونية اجراء أو اثر يرتبه القانون الإجرائي، وتكمن هذه الأهمية باعتبار الجزاء احد الوسائل 

الضامنة لحماية المراكز القانونية وحقوق الافراد، بالإضافة إلى انه يضمن تحقيق الاحترام 
المتكامل للقاعدة القانونية بما فيها القاعدة الإجرائية الذي تتطلبها الاعمال القضائية بشكل 

 .(1)متميز
قواعد القانونية قوة كما وتكمن أهمية الجزاء الإجرائي أيضا بوصفه العامل الذي يمن  ال

فضذ عن ذلك أن الجزاء الإجرائي   ،(2)الالزام التي يحتم على الكافة الالتزام بها وعدم مخالفتها 
هو أداة ردع يوقع على كل من يخالف الاحكام التي تأتي بها القواعد القانونية ويفرض القانون 

رر وتأديا المخالف وجبره على الالتزام بها، فهو يأتي ل رض اصذح ما رتبته المخالفة من ض
 .(3)اصذح ما خلفه عدم التزامه بما فرض عليه 

ويضاف إلى ذلك أن الجزاء الإجرائي يساهم في الحد من العوائق التي تعيق بطء    
إجراءات التقاضي عند إهمال صاحا الحق في التأخر بالمباشرة بالإجراءات التي يستلزمها سير 

                                                           
ت ليلية  ق رنة(   يا ر: زي د   في ب  ذة ال  ئي  ل  لية الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالق ت الفينية   دراسة (1 

 .2   2017اطره ة دا وراه  قي ة الق الية الق نون ج  ةة الفوص  
 .54يا ر : ايفن ر أ ن  الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق   (2 
ه ة يا ر : ا في سليف ن الربييي  الا رية الة  ة للجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت    دراسة  ق رنة(  اطر (3 

 .16   2012دا وراه  قي ة الق الية ال قوة ج  ةة الق ةرة  
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د مما يترتا على هذا التخلف والاهمال من مصادرة للحقوق ومراكز الدعوف المدنية، كذلك الح
الافراد القانونية، كما أن وجود الجزاء ضرورة  لازمة للحد من الاضطرابات في عمل المحاكم 
المدينة نتيجة إقامة دعاوف قد تكون اجراءاتها مخالفة للنماذج القانونية، الأمر الذي يترتا عليه 

 .(1)السرعة في حسم الدعوفعدم تحقيق العدالة و 
 

 تمييز الجزاء الإجرائي عن الجزاءات الأخرى:  -رابعا:
أن القانون الموضوعي ليس بالقانون الواحد وانما يتنوع بتنوع المخالفة الذي يرد عليها  

كالقانون المدني والقانون الاداري وقانون العقوبات فهذه القوانين جميعها تفرض جزاءات عند 
ا جاء بها وبما تفرضه من قيود وشروط يتعين الالتزام بها خذف الجزاءات الإجرائية الإخذل بم

التي جاء بها قانون المرافعات، وعلية فان الجزاء القانوني ينقسم إلى عده انواع حسا الزاوية 
التي ينظر بها إليه، وذلك من حيث قوته وال رض من وجوبه، والقوة التي يتمتع بها ومدف 

وسنتناول هذه الانواع على النحو  ،(2)بين الضرر الذي يترتا على المخالفة وجسامته التناسا ي
 الأتي .

  -الجزء المدني : -1
هو الجزء الذي يرتبه القانون على كل من يخالف الاصول المرعية في المعامذت المدنية 

والعذقات الخاصة بالأفراد الخاصة بين الافراد، فالجزاء المدني يتحدد نطاقه في اطار المعامذت 
والتي تقوم على اساس مبدأ المساواة من دون أي تمييز بينهم، وذلك لتحقيق التوازن بين 

 .(3)الافراد
( من القانون المدني 177فالجزاء المدني يتمثل على سبيل المثال بما نصت علية المادة   

زمة اذا لم يوف احد العاقدين بما اوجا المعدل بقولها مفي العقود المل 1951( لسنة40العراقي رقم  
يتض  من النص  ،(4)عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار أن يطلا الفسخ مع التعويض ...م

                                                           
 1)(4)

يا ر: زي د   في ب  ذة ال  ئي   ل  لية الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت الفينية   دراسة  ق رنة(   ير  

 .2س حق    
 .17ة ت    ير س حق    يا ر: ا في سلف ن الربييي  الا رية الة  ة للجزاا الاجرائي لي ق نون الفرال (2 
يا ر: د. ي يق بكر   فود   يم ل  لية الجزااات الاجرائية لي ق نون الفرالة ت الفينية  ح  ط  دار الك ب  (3 

 .24   2017الق نونية    ر  
 الفةيز. 1948( ساة 131(  ن الق نون الفيني الف ري رقم  2( ف  157تق حلت  الف دة   (4 
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بأنه اجاز للمتعاقد الذي اوفى بالتزامه أن يطلا فسخ العقد جزاء لعدم تنفيذ الطرف الاخر لذلتزام 
بأخطار الطرف المتخلف عن تنفيذ الالتزام قبل إيقاع جزاء الذي يتعين القيام به، وكل ذلك مشروطا 

 الفسخ، وعلية فان الحق بالفسخ الذي جاء به النص المتقدم هو جزاء مدني يفرض القانون إعماله.
( من القانون المدني العراقي المعدل بقولها م اذا استحال على الملتزم 168كما نصت المادة   
، يتبين من هذا النص أن (1)ا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامهمبالعقد أن ينفذ الالتزام عين

المشرع العراقي قد الزم المتخلف عن تنفيذ التزامه الذي التزم به في العقد بتعويض الطرف الاخر اذا 
استحال عليه تنفيذ التزاماته لسبا ما قد يكون قوه قاهره أو حادث فجائي، فهنا يحتم عليه دفع 

تناسا والضرر الذي لحق الطرف الاخر نتيجة عدم التنفيذ، فالتعويض هنا يكيف بشكل تعويض ي
 صري  بأنه جزاء مدني يرتبه القانون على كل من يسبا ضررا لل ير.

( من القانون المدني العراقي على انه م للبائع أن يحبس المبيع 1\280كما وقد نصت المادة  
ال، وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الح

، فعند استقرائنا لهذا النص نجد أن المشرع العراقي قد اجاز للبائع الذي لم (2)الاجر المستحق م 
يتسلم ثمن السلعة التي باعها أن يحبس السلعة إلى حين الوفاء بثمنها في الحال، كما انه اجاز 

عمل به سواء كانت ألات أو  يرها لحين حصوله على الاجرة المتفق للعامل أن يحبس ما كان ي
عليها من قبل صاحا العمل فحق الحبس هنا هو جزاء اجازه المشرع لكل ذي مصلحة بحبس 

 الشيء عن الطرف الاخر الذي لم يؤفى بما التزم به .
باطذ اذا التزم  ( من القانون المدني العراقي بقولها م يكون العقد1\132كذلك نصت المادة   

المتعاقد دون سبا أو لسبا ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو الآداا م، من خذل النص 
متقدم الذكر نرف أن المشرع العراقي قد جعل العقد باطذ اذا كان ما التزم به المتعاقدين لا وجود له، 

العادات والتقاليد والاصول المرعية في أو كان هذا الالتزام ممنوع بموجا نص القانون نتيجة مخالفته 
المعامذت، فالحكم ببطذن العقد في هذه الحالة هو جزاء مدني يفرض على كل من يخالف ما تقدم 

 ذكره.
وعليه ومن خذل ما تقدم يمكننا التمييز بين الجزاء الإجرائي والجزاء المدني فعلى الر م من 

ين الخاصة ألا انهما يختلفان بان الجزاء الإجرائي جزاء كذ القانونين ينطويان تحت منظومة القوان

                                                           
 الفةيز. 1948( لهاة 131(  ن الق نون الفيني الف ري رقم  215  تق حلت  الف دة (1 
 الفةيز.1948( لهاة 131(  ن الق نون الفيني الف ري رقم  1/ 246يق حلت  نل الف دة   (2 
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ينظم احكامه القانون الإجرائي، بينما الجزاء المدني ينظم احكامه القانون الموضوعي، يتمثل الجزاء 
الإجرائي بالسقوط والبطذن والدفع بعدم الاختصاص و يرهما، بينما يتمثل الجزاء المدني بحق 

عقد ...الخ، كذلك فان الجزاء الإجرائي تختص المحاكم المدنية بفرضه الحبس والتعويض وبطذن ال
على كل من يخالف الاجراءات والمواعيد المحددة في قانون المرافعات، اما الجزاء المدني لا ينحصر 
نطاق فرضه على عمل المحاكم وانما قد يكون أيضا من حق الافراد إعماله مثال الحق في حبس 

 ظيم المعامذت بين الافراد وتيسيرها .     الشيء فهو يفرض لتن
  الجزاء الجنائي: -2

هو ردة الفعل التي يتخذها المجتمع في مواجهة أي فعل يتخذ وصف الجريمة، وهذا الوصف 
لعله اشد الانواع التي يتخذها الجزاء الجنائي والتي تقرر لأنواع الجرائم المختلفة، فهي  في صرامتها 

، فالجزاء (1)ة، كما ويراعى في تقديرها مدف الضرر الذي لحق الطرف المضروروفقا للطبيعة الجرمي
الجنائي جزاء توقعه الدولة لتأكيد سيادتها وسلطانها من اجل تحقيق الهدف العام الذي شرع من اجله 
وهو حماية النظام في المجتمع واستقرار الأمن فيه ، فالجزاء الجنائي لا يتقدم بطلا إعماله المجنى 

ليه وانما يكون ذلك من مهمة الادعاء العام بوصفة السلطة أو الهيئة التي تكون ممثله عن ع
 المجتمع .
( من قانون العقوبات العراقي رقم 416/1فالجزاء الجنائي يتمثل  بما نصت عليه المادة   

ا المعدل بقولها م كل من احدث بخطئة اذف أو مرضا باخر بان كان ذلك ناشئ 1969( لسنة 11 
عن إهمال أو رعونه أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للقوانين والانظمة والاوامر يعاقا 
بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وب رامة أو بأحدي هاتين العقوبتين م، يفهم من هذا النص أن 

تسبا نتيجة المشرع قد فرض جزاء جنائي يتمثل بالحبس وال رامة معا  او بأحدهما على كل من 
خطئه بإيذاء أو مرض شخص أخر وكان ذلك عن إهمال أو دون حيطة وحذر، أو عدم الالتزام بما 
تفرضه القوانين والأنظمة داخل الدولة، فالنص المتقدم اوجا الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر 

 و رامة مالية حدها الاعلى لا تزيد على خمسين دينار.
التي جاء بها قانون العقوبات العراقي أيضا منع الشخص من ومن صور الجزاء الجنائي 

ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة اذا حكم علية بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة اشهر متى 
اخل الشخص بالواجبات التي تفرضيها علية اصول المهنة والحرفة أو أي نشاط واعتبار هذا 

                                                           
 .24-23يا ر: د. ي يق بكر   فود   يم ل  لية الجزااات الاجرائية لي ق نون الفرالة ت    ير س حق    (1 
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وتناط مهمة الحظر من مزاولة عمله للجنة قضائية وهي الإخذل من قبيل الجناية أو جنحة، 
المحكمة المرفوع إمامها النزاع، والاناطة بهذه المهنة ليس تكليفا وجوبيا على المحكمة وانما جوازي 

 . (1)بعد الحكم بإدانة الشخص
وعليه ومن خذل ما تقدم يمكن التمييز بين الجزاء الإجرائي والجزاء الجنائي فكذ الجزائيين 
مصدره النص القانوني ألا أن الجزاء الجنائي يختلف عن الإجرائي بأنه جزاء ينظمه قانون العقوبات 

الجزاء  أي القانون الموضوعي بالإضافة الى النص عليه في نصوص قانونية اخرف متنوعة، كما أن
الجنائي تختلف صوره عن الجزاء الإجرائي فقد يتمثل بصورة السجن والحبس والاعدام و يرها على 

 خذف الجزاء الإجرائي الذي بينا انواعه فيما تقدم .  
 الجزاء التأديبي : -3

هو الجزاء الذي يفرض على كل موظف خالف القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة، 
لجزاء التأديبي هو الرابطة الوظيفية التي تعد حلقة وصل بين الادارة والموظف الخاضع فأساس ا

لتوجيهاتها ، فالموظف هنا يكون في مركز قانوني عام يحق فيه للإدارة التدخل بتعديله أو ال ائه 
 متى قضت المصلحة العامة بذلك .

ها فقد حدد المشرع صور هذا فالجزاء التأديبي تتعدد صوره بتعدد المخالفات التي يرد علي
الجزاء والتي تتراوح ما بين الانذار والتنبيه، ولفت النظر وتأخير الترفيع والزيادة وقد يصل هذا الجزاء 

 .(2)إلى ابعد من ذلك فقد يتمثل بالفصل من الوظيفة 
يختلفان وعليه فالجزاء الإجرائي والجزاء التأديبي كذهما مصدرهما النصوص القانونية ألا انهما 

في أن الجزاء التأديبي جزاء ينظمه القانون الاداري على العكس من الجزاء الإجرائي الذي ينظمه 
قانون المرافعات، كما أن صور جزاء الهتأديبي والتي تتمثل بالإنذار ولفت النظر والفصل وقطع 

 يرها من الاختذفات الراتا ...الخ على خذف الجزاء الإجرائي الذي بينا انواعه فيما تقدم ذكره و 
 التي لا يسع المجال لذكرها .

                                                           
الفةيز  لأ   ن  1991( لهاة 14(  ن ق نون انأب ط  وظفي اليهلة هالق  ع الة م رقم  8ف دة  يا ر: نل ال (1 

جفية  لي  ذلك أن للجزاا الجا ئي صور   ةيدة لا   ر لت  غير    تقيم ذاره  ال انق لا يهع الفج ز لقارة 

  ال وسع حق  الا ر القي جةلا   وضوع دراس ا  ةقا  لن ةقا الجزاا ليس  ن صفيم هاس س دراس ا    ق يفكاا

 الاب رة لق حشك   ق أب دهن الخوض ليق حشك   وسع . 
يا ر: د.   في   ةر احو الةياين  ال را يل الادارية هالقرارات الفرتب ة هالف ةلقة حت  لي قأ ا هالا ا  جلس  (2 

 . 9   2006اليهلة  ح  ط  دار الك ب الق نونية  الق ةرة  
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وعليه نخلص من خذل ما تقدم بان الجزاءات الموضوعية الأخرف التي تقدم ذكرها يفرضها   
القانون الموضوعي كالقانون المدني والقانون الاداري وقانون العقوبات خذف الجزاء الإجرائي الذي 

مرافعات المدنية كما أن هذه الجزاءات قد جاءت بصور وانواع تفرضه القوانين الإجرائية كقانون ال
  ير ما جاء ذكره في طيات نصوص قانون المرافعات المدنية .

 

 المطلب الثاني
 نطاق الجزاء الإجرائي

ما هو إلا اثر قانوني يترتا على مخالفة القاعدة الإجرائية ولهذا الأثر  أن الجزاء الإجرائي 
 يتمثل بالنطاقين العام الخاص ، وهذا ما نتولى دراسته تباعا:نطاق لا يتعداه والذي 

 النطاق العام:  -أولا:
يقصد بالنطاق العام للجزاء الإجرائي أن الجزاء الإجرائي لا يكون أعماله قاصرا على حالات  

نما يكون مجال أعماله أيضا على الحالات العامة ذات النطاق العام، ومن  معينة خاصة بعينها وا 
، كالبطذن والسقوط، وعدم القبول (1)لة النطاق العام للجزاء الإجرائي ما ذها إليه جانا من الفقهامث

  -وللإحاطة بهما جميعا لزم الأمر بيان ذلك بشيء من الاقتضاا وعلى النحو الاتي:
 

 البطلان  -1
هذا فهو يحدد مضمون  القانون هو الذي يحدد بأن يكون لكل عمل إجرائي نموذج يطابق   

العمل بشكل عام مجرد فإذا كان العمل الإجرائي المتخذ  ير مطابق للنموذج القانوني ففي هذه 
، فالبطذن في هذه الحالة هو جزاء نتيجة عدم قابلية العمل الإجرائي (2)الإجرائي الحالة يبطل العمل 

لبطذن قد لا الذي لا يتطابق مع النموذج المنصوص عليه لتولد أثار تكون صحيحة، كما وأن ا
ثارته دون  يكون متعلق بالنظام العام بمعنى تعلقه بالمصلحة الخاصة وللخصوم وحدهم التمسك به وا 
تدخل ال ير أو المحكمة بأعماله إلا في الأحوال التي تتعلق بالمصلحة العامة فهنا يحق لكل ذي 

ثارته بما فيها المحكمة كما في حالة الدفع بعدم الا  .(3)ختصاص مصلحة التمسك به وا 

                                                           
 .77يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر   يم ل  لية الجزااات ا جرائية لي ق نون الفرالة ت    ير س حق      (1 

 2)  Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale, Jovene, 2012, P(512). 
 .17 – 16يا ر: أيف ن الجفي   الجزاا الاجرائي لي ظ  ق نون الفرالة ت    ير س حق     (3 
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اما فيما يتعلق بتعريف جزاء البطذن فقد ذها جانا من الفقه إلى تعريف جزاء البطذن بأنه  
جزاء إجرائي محله إجراء قضائي لا يتوفر فيه شرط أو أكثر من الشروط التي حددتها القاعدة  م 

يترتا على الإجراء القانونية الإجرائية لصحته ويترتا عليه عدم إنتاج الإجراء القضائي ما قد 
ويتض  من التعريف السالف الذكر انه قد جعل البطذن جزاء يترتا  ، (1) الصحي  من آثار قانونية م

الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء المتخذ  على مخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون، 
ا هذا من جانا، ألا انه من جانا صحيح من قبل المحكمة الآثار التي تترتا لو كان هذا الإجراء 

عليه انه جاء خاليا من ذكر عبارة الآثار التي يتسم بها الجزاء الإجرائي ككل والتي سبق  آخر نذحظ 
فكان من  بيانها عند التطرق لمفهوم الجزاء بصورة عامة والبطذن هو احد انواع الجزاءات الإجرائية، 

  من عبارة الجزاء الإجرائي لأنه أثر يترتا نتيجة المخالفة . المستحسن إيراد لفظ الأثر الإجرائي بدلا
كما ويعرف البطذن أيضا بأنه م نزول المدعي عن الخصومة القائمة بينه وبين المدعي عليه  

ويذحظ على هذا  ،  (2) يجوز له تجديد المطالبة به م مع احتفاظه بأصل الحق المدعي به، اذا 
ل الذي يرد عليه جزاء البطذن،  كما أنه لم يبين ال اية التي شرع البطذن التعريف انه لم يبين المجا

من شأنها وأكتفى بوصف البطذن بالنزول من جانا المدعي عن الدعوف دون بيان متى يكون 
 للمدعي الحق في النزول عنه من عدمه.

إهمال الخصم  وعرف أيضا بأنه مجزاء إجرائي نص عليه قانون المرافعات المدنية يترتا على 
في تنفيذ واجا إجرائي في توقيت محدد، أو بعد انقضاء مدة معينة لأنه يؤدي إلى زوال المطالبة 

، (3)القضائية وما يترتا عليها من آثار من دون أن يؤثر على الحق الموضوعي أو حق الدعوف م
جعلنا نميل إلى الأخذ نذحظ على هذا التعريف بأنه أكثر وضوحا من التعاريف المتقدمة الأمر الذي 

به لأنه جاء شامذ لجميع عناصر البطذن، بالإضافة إلى بيانه السبا الذي من شانه أعمل الجزاء 
الإجرائي وهو الإهمال من جانا الخصم بما يتوجا عليه من إجراءات في الدعوف، كما انه قد بين 

 بأنه اثر يؤدي إلى زوال الحق في إقامة الدعوف مجددا. 
 

                                                           
  . 21    2006يا ر: د. اجي د ث  ر اليليفي  اح  ز  ريأة الي وى الفينية  دار الج  ةة الجييية  الاسكايرية   (1 
 .290    2000يا ر: د.  ب س الةبودي  برح ق نون الفرالة ت الفينية  ح  ط   دار الك ب هالاشر  الفوص    (2 
   ك بة الق نون الفق رن  1ريأة الي وى للإةف ز ح لواجب ت ا جرائية  طيا ر : د. أجي د ث  ر اليليفي  اح  ز   (3 

 .19  2019حغياد  
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ريف البطذن على مستوف التشريع فان المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية، اما تع
وقانون المرافعات المدنية الايطالي خذ من أي اشارة إلى تعريف البطذن وهذا أمر طبيعي، لأن 
وضع التعاريف  البا ما يكون من صنع الفقه ولا يعد نقصا تشريعا، واكتفى بذكر صور البطذن 

 ئي والكيفية التي يتم بها تصحيحه والنزول عنه ومن صاحا حق التمسك به...الخ .الإجرا
وعليه فأن صور البطذن تتعدد بتعدد الإجراء الذي يرد عليه ومن هذه الصور ما نصت عليه     

المعدل بقولها م يعتبر التبليغ باطذ   1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم  27المادة  
( من قانون 160كذلك المادة   " إذا شابه عيا أو نقص جوهري يأخذ بصفة أو يفوت ال اية منه

م يكون التبليغ باطذ اذا لم تراع فيه الأحكام المتعلقة  الإجراءات المدنية الايطالي فقد نصت على
، او كان هنالك شك مطلق في الشخص الذي تم بالتبلي ات القضائية للشخص الذي يجا تبلي ه

 م. 157، و156تبلي ه او في التاريخ دون الاخذل بتطبيق المادتين 
نستنتل من النصوص المتقدمة أن المشرعين العراقي والايطالي قد جعذ بطذن التبليغ صورة 

العراقي والايطالي  من صور جزاء البطذن، الا اننا نذحظ أن العبارات التي جاء بها كذ النصين
مختلفين في الصيا ة وان كان مضمونهما يدل على معنى واحد، فالمشرع العراقي يقضي ببطذن 
التبليغ كلما وجده عيبا أو نقصا جوهريا فيه، وقد ربطه بتحقق ال اية من عدمها بمعنى متى زالت 

( لم يقيد 160ن نص المادة  ال اية من إجراء التبليغ بطل التبليغ، أما المشرع الايطالي فنذحظ أ
بطذن التبليغ بتحقق ال اية من عدمها وان كان قد قيده بنص سابق على ذلك واكتفي في هذا النص 
م يكون التبليغ باطذ اذا لم تراع فيه الأحكام المتعلقة بالتبلي ات القضائية ... م أي انه جعل التبليغ 

للتبلي ات القضائية، وعليه نرف ان المشرع العراقي قد  باطذ في حالة عدم الالتزام بالقواعد المنظمة
جاء ببطذن التبليغ بنص عام موحد مع بيانه متى يتم الحكم به من عدمه على خذف المشرع 
الايطالي الذي اوجا بطذن التبليغ في نصوص متشتتة وليس نص موحد مثلما فعل المشرع 

عراقي، لأنه فعل حسننا عندما نص على بطذن العراقي، لذلك نحن بدورنا نؤيد توجه المشرع ال
 التبليغ بنص موحد وصري  لا يدعو للبس او ال موض.  

فضذ عن ذلك فإن جزاء البطذن يتم أعماله كلما وجد نقص في البيانات الذزمة الواجا  
بر إرفاقها بعريضة الدعوف التي تقدم إلى المحكمة المعروضة أمامها الدعوف، فهذه البيانات تعت
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الأساس الذي  تقام عليه الدعوف، فعدم ذكر اسم المدعي أو المدعى عليه والمكان الذي يتم من 
  .(1)مدة معينة مناسبة بطلت عريضة الدعوف من قبل المحكمة  خذله التبليغ او لم يقم بذلك خذل 

وتماشيا مع ذلك يثار تساؤلا مفاده هل أن المشرعين العراقي والايطالي قد حددا مدة معينة يتم 
خذلها استكمال النقص في البيانات الذزمة لسير الدعوف المدنية أم انه تركها دون تحديد؟، للإجابة 

بيانات وأكتفى بذكر لاستكمال النقص في ال على ما تقدم يمكن القول أن المشرع العراقي لم يحدد مدة 
والتي جاء في عجزها مخذل مدة  ( 50/1عبارة مدة مناسبة وهذا ما هو واض  من نص المادة  

مناسبة ....م، اما المشرع الايطالي هو الاخر قد نص على اكمال وتصحي  الاعمال والمستندات 
   .(2)والبيانات الناقصة دون تحديد مدة لاستكمال ذلك 

مشرعين العراقي والايطالي لم يكونا موفقين عندما ترك مدة إصذح النقص وعليه نرف أن ال  
دون تحديد، فكان من الاجدر تحديدها وذلك من أجل تقييد المحكمة بهذه المدة  الذي يعتري البيانات 

حتى لا تتسارع بفرض جزاء البطذن قبل المدة التي لو حددها المشرع، بالإضافة إلى ضمان عدم 
ة في فرض الجزاءات الإجرائية، الا اننا ومع ذلك نرف أن النص الذي جاء به المشرع تعسف المحكم

العراقي وبالأخص عبارة  مخذل مدة محددم افضل من عبارة م مالم يتحقق السقوط م التي جاءت في 
( من قانون الإجراءات المدنية، عبارة  امضة لم نفهم ماذا كان القصد منها هل 182ذيل المادة  

انتهاء المدة ام ماذا فكان من الاجدر بيان ذلك بشكل اكثر وضوحا، أو جعلها بهكذا صي هم هي 
 خذل مدة محددة م.

ولعل السؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل أن المشرع  يحكم ببطذن عريضة الدعوف إذا  
ة المحكمة حسبما كانت تفتقر لقائمة المستندات أو توقيع المدعي أو وكيله ام أنه ترك الأمر لمشيئ

( إلى أبطال عريضة الدعوف 73/3تراه؟، فالمشرع العراقي قد إشار صراحه في ثنايا نص المادة  
بحكم القانون دون ترك المسألة لسلطة المحكمة وذلك خذل مدة حددها بثذثة اشهر في جميع 

                                                           
(  ن ق نون الفرالة ت الةراقي الفةيز  أ   الفشرع الاي  لي لي ق نون ا جرااات 50/1يا ر: نل الف دة   (1 

الفينية قي يقأي حب  ن  ريأة الي وى اذا  لا هرقة ال بليغ  ن اسم الفي ي هالفي ق  ليق هالفك ن القي ي م ليق 

  رة اذا لم تراع ال ك م الف ةلقة ح ل بليغ ت القأ ئية.  (  اق هت يييا  ب160ال بليغ  هةقا نفتفق  ن نل الف دة  
لي الفقق  ال ف صي   لفزيي  ن 1940(  ن ق نون ا جرااات الفينية الاي  لي لهاة 182يا ر: نل الف دة   (2 

 الاي  لي يا ر:

Crisanto Mandrioi, Diritto processuale civile vol. L'esecuzione forzata. Procedimenti 

sommari, cautelarie camerali, Giappichelli, 2012, p(145). 
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دة قد أوشكت على الدعوف باستثناء الدعاوف التي يتم حسمها خذل مدة معينة وكانت المدة المحد
 الانتهاء.
وفي تقديرنا أن المشرع العراقي كان موفقا عندما حدد المدة بثذثة أشهر لحسم الدعوف  

ألا انه من جانا  عند عدم تقديم المستندات المطلوبة وافتقارها إلى توقيع المدعي هذا من جانا، 
يشترط لحسمها مدة معينة أو آخر نرف أنه لا داعي لوجود هكذا استثناء يتعلق بالدعاوف التي 

كانت مدتها على وشك الانتهاء، فكان من الاجدر النظر في جميع الدعاوف وان كان يشوبها 
على أن يتم التصحي  خذل  ( 47/1نقص في المستندات، وهذا ما هو واض  من نص المادة  

تي أشارت إليه الفقرة ثذثة أشهر بدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني دون اقتصارها على الدعاوف ال
وذلك لأنه لا ضرورة لهذه التفرقة من ناحية، ولتطبيق النص بسهولة ويسر  ( من المادة ذاتها، 2 

 من ناحية اخرف.
 

 ـ السقوط2
أن صاحا الحق الإجرائي قد يفقد حقه إذا لم يستعمله في الميعاد المحدد له فسقوط الحق  

لشخص معين يتمكن من ممارسة هذا الحق في الميعاد هو إزالة الرخصة التي يعطيها القانون 
فالقانون يمن  الخصم حقا إجرائي معين ويلزمه بممارسة العمل الذي يستند عليه هذا  ،( 1)المحدد

الحق وفي إطار معين بالنسبة لإجراءات الخصومة الأخرف فإذا لم يقم الخصم بذلك خذل المدة 
 .(2)الذي انتهى ميعاده وبالتالي يفقد حقه في مباشرته  المحددة فانه يفقد حقه بممارسة العمل 

دون الأخذ بنظر  ،(3)فالسقوط هو جزاء حتمي جعله القانون لذلتزام بالمواعيد الإجرائية 
الاعتبار ال اية المتحققة من تحديد الميعاد الذي يهدف من ورائه ممارسة الحق في الإجراء، 

قانون لسقوط الأجل هو عدم السير في الدعوف عن يضاف إلى ذلك أن الأساس الذي شرعة ال

                                                           
يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  دراس ت لي ق نون الفرالة ت الفينية هال ج رية   دار الج  ةة الجييية  الاسكايرية   (1 

2008   35. 
 اشأة الفة رف  الاسكايرية    1يا ر: د.  بي ال فيي الشوارحي  ال ةليق الفوضو ي  لق ق نون الفرالة ت  ج  (2 

2004    180 . 
يق ي ح لفوا يي الاجرائية حأنت  "الآج ز الف يدة ق نون  لفب برة اجرااات الفرالة ت "   للفزيي  ن ال ف صي   (3 

لي الي وى الفينية   دراسة  ق رنة ( رس لة  الجزاااتيا ر  هاثق سلف ن ث حا  دهر الهي سة ال شريةية لل ي  ن 

  ا في الهيي ال  هي  الوسيط لي برح ق نون الفرالة ت 21    2020  جه ير  الية الق نون ج  ةة ارح ا  

 .   617  2009الفينية هال ج رية   دار الاتأة الةرحية  الق ةرة  
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السير في الدعوف فإن جزاء السقوط لا  عمد أو إهمال فإذا ما تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها 
 .(1) ينهض ولأيتم أعماله لانتفاء الأساس الذي شرع لأجله

ذلك لأن كل منهما  أما فيما يتعلق بتعريف جزاء السقوط فقد اختلف الفقه في بيان تعريفه،   
ينظر له من زاوية مختلفة،  فقد عرفه جانا من الفقه بأنه مالجزاء المترتا على عدم مباشرة 

، بينما عرفه جانا أخر من الفقه بأنه مجزاء (2)الإجراء القضائي في الوقت المعين في القانونم
سبات المحددة قانونا يترتا في حالة عدم القيام بالإجراءات المطلوبة في المواعيد أو المنا

ويتض  من التعاريف المتقدمة لجزاء  ،(3)ومخالفة الترتيا الزماني المقرر لبعض الإجراءات م
السقوط بأنه الأول قد جعله أثر يترتا على عدم المباشرة للإجراء القضائي مما يعني أي انه قد 

المحل الذي يرد  ى ذكره ذكر السبا الذي شرع من أجله السقوط وهو عدم، المباشرة بالإضافة إل
عليه هذا الجزاء وهو الإجراء القضائي وهذا توجه ايجابي، بينما نذحظ على التعريف الثاني انه 
جاء بعبارات متكررة ومتداخلة يشوبها عدم الدقة، ونحن نميل إلى الأخذ بالتعريف الفقهي الأول 

 لأنه جاء جامعا شامذ  لجميع عناصر جزاء السقوط .
مستوف التشريع فليس بجديد على المشرع العراقي في قانون المرافعات فهو لم  اما على 

يعرف جزاء السقوط شأنه اشان انواع الإجراءات الأخرف اذ لم يرد له نظام قانوني خاص به 
( 73/3وأكتفى بإيراد أحكامه في نصوص متفرقة من القانون ومن هذه النصوص نص المادة  

طذن تبليغ عريضة الدعوف أو الأوراق الأخرف يجا أبداه قبل أي والتي نصت على م الدفع بب
لا سقط الحق فيه...م.  دفع أو طلا آخر وا 

وتفسيرا لما تقدم نجد أن المشرع العراقي قد جعل السقوط جزاء إجرائيا يترتا قيامه نتيجة عدم      
و صري  وواض  من مطالبة الخصم بالأوراق والمستندات الذزمة لعريضة الدعوف،  وهذا ما ه

لا سقط الحق فيه ولا يجوز الدفع به بعد انتهاء المدة المحددة، فالنص جاء مرنا   تفاصيل عبارة وا 
ومراعيا للخصم الذي اهمل الأوراق المطلوبة ومنحه فرصة أخرف يتم خذلها استكمال ما 

                                                           
  2010انقأ ئت  حفأي الفية  دار الك ب الق نونية    ر  يا ر: د. اجي د ث  ر اليليفي  سقوط الي وى الفينية ه (1 

  49 . 
 .189    2015   ك بة الهاتوري  حغياد  1يا ر: د.  ب س الةبودي  برح ق نون الفرالة ت الفينية  ط  (2 
 3) 

ر   ديوان الف بو  ت الج  ةية  الجزائ3  ط1يا ر: د   في الاحراةيفي  الوجيز لي الاجرااات الفينية  ج 

2006. 
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ى حقه كما في ينقصها، فضذ عن ذلك فقد يقوم المدعي أحيانا بالجمع بين دعوتين للحصول عل
حالة الجمع بين دعوف الحيازة والملكية، الأ انه لا يمكن له القيام بذلك لأن المشرع العراقي رتا 

 .(1)عليه نتيجة الجمع بين الدعوتين هو السقوط وقد فعل حسنا بذلك التوجه
اما على مستوف القضاء فهو الآخر لم يعرف جزاء السقوط باي شكل من الاشكال    
بإيراد بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بجزاء السقوط، ومن هذه التطبيقات ما ذهبت  والاكتفاء

إن عدم حضور طرفي دعوف الاعتراض إلى نهاية الدوام  الية محكمة التمييز الاتحادية العراقية م 
الرسمي ر م تبل ه بموعد المراجعة يؤدي إلى أسقاط العريضة الاعتراضية وفقا لأحكام المادة 

، كما وقضت أيضا مأن دعوف الكسا بدون سبا لا تسمع في (2)( من قانون المرافعاتم 180 
جميع الأحوال بعد انقضاء ثذث سنوات من اليوم الذي علم به الدائن بحقه في الرجوع وفقا 

 .(3)( من القانون المدني 244لأحكام المادة   
قوط له اثر على الاجراءات التي وتأسيسا لما تقدم يثار التساؤل الاتي،هل إن جزاء الس

سبقته ام لا؟ نجيا على ذلك بالقول بأن جزاء السقوط ليس له اثر رجعي على ما سبقه من 
الاجراءات، ذلك لان فعاليته تنحصر بزوال الحق في اتخاذ الاجراءات المعنية، وهذا فرق جوهري 

 .(4)بين جزاء السقوط وجزاء البطذن
 

 الدفع بعدم القبول-ثالثا
، فعدم القبول أو الطعن أو الطلا هو توصيف (5)هو نوع من الجزاءات ذات النطاق العام 

للعمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع النموذج القانوني، فأساس قبول الدعوف هو توافر شروطها 
، فإذا وجد القاضي بأن الشروط الواجا توافرها لقبول الدعوف  ير متوفرة (6)التي حددها القانون 

إنه يحكم بعدم قبولها، وعدم القبول هو عدم التطابق بين الاجراءات المتخذة والنموذج القانوني ف
                                                           

 (  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي.1( ف  12يا ر: نل الف دة    (1 
   غير  اشور.2013(   يني   2234يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم    (2 
   غير  اشور .2018(    يني  3087يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (3 
    بةة 1يا ر: لف ق ة    الةجيلي  سقوط ال ق الاجرائي لي ق نون الفرالة ت الفينية هالق نون الفيني  ط (4 

 .12    2011الك  ب  حغياد  
 انق ص ل ية الا ف ز لي ن  ة ن رية الي وى هالخ و ة هال ةن ح ل ك م ".“هيق ي ح لةفو ية ةي  (5 
 1969( لهاة 83هةقه الشرهط ةي الف ل ة هالاةلية هال فة ال ي اب رة لت  الفشرع لي ق نون الفرالة ت رقم   (6 

 (.6 4 3الفةيز لي الفواد  
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الذي يحدد الشروط الذزمة لقبوله وبالتالي زوال الآثار التي كانت من الممكن أن تكون صحيحة 
 .(1)لو كان هذا الأجراء مقبولا 

سقوط والبطذن، فهو جزاء أجرائي فجزاء عدم القبول له أهمية لا تقل شأنا  عن جزاء ال
يتعلق بالمصلحة العامة، لأنه يعمد من ورائه عدم ضياع الوقت وانش ال القضاء بجزاءات وامور 
لا فائدة من النظر بها هذا من جانا، كما أنه من جانا أخر يتعلق بالمصلحة الخاصة  والتي 

الاخر بمعنى انه جزاء يتعلق  تتمثل بعدم قبول الدعوف التي يرفعها أحد الخصوم على الطرف
 .(2)بمصلحة المدعي والمدعي عليه 

اما فيما يتعلق بتعريف جزاء عدم القبول نرف أيضا  أن الفقه مختلف في صيا ة تعريف 
جزاء عدم القبول فذها جانا من الفقه إلى تعريفه بأنه : مالدفع الذي لا يوجه إلى اجراءات 

دعي به، بل يرمي إلى انكار سلطة المدعي في استعمال الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق الم
الدعوف فهو يوجه إلى الوسيلة التي تحمي بها صاحا الحق حقه اذا كان من الجائز استعمالها، 
ام إن الاستعمال  ير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوفر لقبول 

 .(3)المتعلقة بذات الدعوف المرفوعةم  الدعوف، أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط
نذحظ على التعريف المتقدم انه جاء مطولا  لل اية كما انه جاء بعبارات نرف انها  ير  

متناسقة مع كونه جزاءا أجرائيا، مثال ذلك عبارة سلطة المدعي فهي عبارة  امضة و ير واضحة 
الحق أي حق المدعي ام ماذا، فكان  المعنى لا ننا لم نفهم ما هو المقصود بها هل يعني بذلك

الاجدر ذكر عبارة حق المدعي بدلا  من سلطة المدعي في التعريف اعذ، كما انه جاء بعبارة 
الوسيلة ولم نفهم أيضا المقصود بالوسيلة، واخيرا  فهو لم يكن تعريفا  شامذ  لجميع عناصر عدم 

 ماله.القبول فقد اهمل ذكر عنصر ال اية التي تترتا على إع

                                                           
 .100يا ر:  ي يق بكر   فود   يم ل  لية الجزااات الاجرائية    ير س حق     (1 
  الفراز القو ي 1نون الفرالة ت الفينية  طيا ر: د.   في ري ض لي        الجزاا الاجرائي لي ق  (2 

 .105    2020للإصيارات الق نونية  
ـ 2007   اشأة الفة رف  الاسكايرية  8يا ر: د. ا في احو الول ا  ن رية اليلوع لي ق نون الفرالة ت الفينية  ط (3 

  19. 
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بينما ذها اخرون التي تعريف جزاء عدم القبول بأنه م رفض القاضي النظر في موضوع  
الطلا أو الادعاء، لعدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية لخجراء القضائي المتضمن عرض 

 .(1)الطلا أو الادعاء على القضاءم
ضي الطلا ولم تكن هذه العبارة وعليه يتبين لنا من هذا التعريف انه ابتدء بعبارة رفض القا 

موفقة، فكان من الاجدر الابتداء بعبارة بانه جزاء إجرائي يترتا على عدم توافر الشروط 
الموضوعية والشكلية أو وصفه بأنه دفع أجرائي، بالإضافة الى إنه اقتصر على ذكر المحل 

 والسبا دون ذكر ال اية من إعماله كجزاء أو دفع أجرائي.
ر في الفقه بأنه: مجزاء أجرائي يرد على الحق في الدعوف لعدم توافر وعرف رأي أخ

الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوف ويترتا على إعماله امتناع المحكمة من توفير 
، فهذا التعريف جاء جامعا  مانعا  لجميع عناصر (2)الحماية القضائية التي تهدف اليها الدعوفم 

جعلنا نميل الى الأخذ به، وذلك لأنه قد جاء بذكر المحل الذي يرد عليه جزاء عدم القبول مما 
جزاء عدم القبول وهو الحق ،كذلك  السبا وهو عدم توافر شروط بالإضافة إلى ذكره ال اية من 
إعماله هو عدم توفير الحماية القضائية التي يهدف لها من إقامة الدعوف، كل ذلك جعلنا تقف 

اء عدم القبول من جانبا ، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة التمييز دون صيا ة تعريف لجز 
الاتحادية العراقية في قرار لها بأن  مرد الشكوف لعدم وجود سبا من اسبابها واسانيدها القانونية 

 .(3)م
وفي الصدد ذلك اذ يثار تساؤلا مفاده هل إن جزاء عدم القبول يختلف عن رد الدعوف ام 

لمعنى واحد ؟ وما هو موقف المشرع العراقي من ذلك؟ وفي تقديرنا إن انهما مصطلحان ذات 
عدم القبول ورد الدعوف مصطلحان لمعنى واحد، ألا انه يذحظ إن عبارة رد الدعوف اكثر شمولا 

  .(4)واتساعا  من عدم القبول وبها اخذ المشرع العراقي

                                                           
فينية  رس لة   جه ير    قي ة الق الية يا ر: زي د   في ب  ذة  الفوا يي الاجرائية لي ق نون الفرالة ت ال (1 

 .148    2009الق نون ج  ةة الفوص   
يا ر: د. اجي د ث  ر اليليفي  اح  ز  ريأة الي وى الفينية للإةف ز ح لواجب ت الاجرائية    ير س حق     (2 

61 . 
 ر غير  اشور.  قرا2018(   يني لي 202يا ر: قرار   كفة ال فييز الةراقية الات  دية رقم   (3 
 (  ن ق نون الفرالة ت الةراقي الفينية الفةيز.80/1يا ر: نل الف دة   (4 
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 ثانيا: النطاق الخاص: 
العديد من الجزاءات الإجرائية التي تثار كلما وجدت ان قانون المرافعات المدنية حافل ب

مخالفة للقواعد القانونية بما فيها القاعدة الإجرائية، وهذه الجزاءات كما تقدم ذكره تتمحور إلى 
طائفتين فمنها الجزاءات الإجرائية ذات النطاق العام والمتمثلة بالبطذن والسقوط وعدم القبول، 

نطاق خاص والمتمثلة بالانعدام والوقف الجزئي وهذا ما سنتولى واخرف جزاءات اجرائية ذات 
 بيانه تباعا :

 

 الانعدام:  -1
يوصف الانعدام بأنه جزاء أجرائي ذا نطاق خاص فهو جزاء شديد يفرض على المخالفات 
التي تبلغ اقصى درجات الجسامة، فالانعدام يفرض على العمل الإجرائي الذي يفتقد احد أركانه 

الذي يستلزم القانون وجودها، فالحكم المنعدم لا يكون له اثرا  لأنه بمثابة الكائن الميت، الاساسية و 
ولا تكون له حصانة فهو معيا ولا يزول بانتهاء مدة الطعن، كما ويضاف إلى ذلك أن الحكم 
المنعدم يمكن لكل مصلحة التمسك به سواء كان من قبل الخصوم في الدعوف المدنية، والقاضي، 

ر، كما انه جزاء لا يرد عليه التصحي  لمجرد حضور الخصوم أو مجرد النطق بالكذم حول ال ي
 .(1)الموضوع
فذها جانا من الفقه القانوني إلى اعتبار جزاء الانعدام  جزاء شديد يترتا على الحالات  

التي يتخللها مخالفات جسيمة التي تصيا العمل الإجرائي، فالعمل الإجرائي لا يتصور نعته 
وتماشيا  مع ذلك نحن  ،(2)بالصحي  أو الباطل اذا لم يكن موجودا  لان عدم وجوده يجعله معدوما  

نميل إلى ما ذها اليه هذا الجانا من الفقه ونعته إن المعدوم لاوجود له اصذ ، وذلك لأنه فاقدا 
 لأركانه الاساسية.

                                                           
  دار الاتأة الةرحية  2يا ر: د.  يري  بي الف  ح الهيي الب  نوني  ن رية الانةيام لي ق نون الفرالة ت  ط (1 

 .11ـ 10    2012
يا ر:  بي الف  ح    فق ال يفي هد. زاي احو    ر  تأصي  الاجرااات الجا ئية  دار الاتأة الةرحية    (2 

 .45ـــ 44    2003الق ةرة  
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فجزاء الانعدام لا يثار لمجرد تخلف شرط من الشروط الشكلية والموضوعية الذزمة لصحة 
، وهي المحل (1)لإجرائيالعمل الإجرائي، وانما يثار نتيجة فقدان احد الاركان الاساسية للعمل ا

والسبا والارادة لان العمل الاجرائي شأنه في ذلك شأن الاعمال القانونية الاخرف التي يتم 
اعمالها بأراده حرة سليمة صادرة من احد الخصوم المتمتع بالأهلية القانونية، كما إن لكل عمل 

الدعوف التي يرفعها  من الاعمال السائدة محل يرد عليه وهو موضوع هذا العمل، مثال ذلك
المدعي فيكون محلها ما يطلبه المدعي فيها فإذا لم يوجد حق يطلبه المدعي اعتبرت الدعوف 
كالعدم، وبالتالي أعمال جزاء الانعدام، ومن الاركان الاساسية  للعمل الإجرائي هو السبا أي 

ون مشروعا  و ير مخالف الدافع الذي لولاه لما تقدم المدعي واقام دعواه وهذا السبا يجا أن يك
للنظام العام والآداا العامة، لأنه اذا لم يوجد سبا لرفع الدعوف وكان هذا السبا  ير مشروع 

 ففي هذه الحالة يثار جزاء الانعدام الإجرائي.
اما فيما يتعلق بتعريف جزاء الانعدام فقد ذها جانا من الفقه إلى تعريفه بآنه م جزاء لكل 

المخالفة حدا  جسيما  بحيث ينقضي معها احد اركان وجوده فيصب  بدون  اجراء معيا تصل فيه
، بينما ذها (2)وجود قانوني، وينضم تحت معنى عدم الوجود حاله عدم مباشرة الأجراء اصذ  م

جانا اخر من الفقه إلى تعريف جزاء الانعدام بأنه م جزاء تخلف ركن من اركان العمل القانوني  
 .(3)جود بدونها ويصب  بدونها  ير مطابق لتصور القانون له مالتي لا يتصور له و 

ويتض  من التعاريف السالفة الذكر لجزاء الانعدام الإجرائي بأنها جاءت بصيا ات مختلفة 
المعنى، فالتعريف الأول جاء مطولا  وبعبارات عامة وهي عبارة كل اجراء الأمر الذي يشوبه نوع 

من الممكن أن تكون شاملة لجميع الاجراءات وليس فقط التي من ال موض، لان عبارة الأجراء 
يتخلف ركن ما اركانها حتى يترتا عليها جزاء الانعدام فكان من الاجدر صيا ته على النحو 
الاتي بأنه جزاء يترتا على تخلف ركن من اركان العمل الإجرائي فتكون صيا ة اكثر مرونة 

جاء بصيا ة كلمات  ير متناسقة الاسلوا هذا فيما  وفهما  للباحثين، بالإضافة إلى ذلك انه
                                                           

يق ي ح لرا ن الاس سية للةف  الاجرائي " الةا صر الق نونية لقي  ق ح   ب ره  ف ً ق نوني ً  أي الةا صر الجوةرية  (1 

ئي ال ي تؤدي الق ت قيقق للوظيفة ال ي قررتت  الق  ية الق نونية الاجرائية لق اةف  اجرائي ص ل  الفكونة الةف  الاجرا

 ل رتب اث ر ق نونية ".
 .60    2009يا ر: د.  زةر جةفر  بيي  برح ق نون الاجرااات الجزائية الةف ني  دار الثق لة  الاردن   (2 
 .47    2003  في  بي الف هن  ال كم الجا ئي   يا ر: د.    فق (3 
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يتعلق بالتعريف الفقهي الأول، اما التعريف الفقهي الثاني فنذحظ انه جاء اكثر وضوحا  من 
التعريف المتقدم، وذلك لمرونته بالصيا ة واقتضابه بعباراته، كما انه قد بين المحل الذي يرد 

من جانا، ألا انه من جانا أخر لم يبين العناصر  عليه جزاء الانعدام، وهذا توجه مستحسن
الأخرف التي يترتا عليها جزاء الانعدام ولم يبين صوره.. الخ الأمر الذي ادف بنا لعدم الاخذ به 
وصيا ة تعريف له من جانبنا بأنه جزاء يترتا على العمل الإجرائي متى تخلف فيه ركن اساسي 

 ل ذي مصلحة  الدفع به.له اثار جسيمة على هذا العمل ويحق لك
اما عن موقف المشرع في قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون الإجراءات المدنية 

، من تعريف جزاء الانعدام فإن المشرع سلك الاتجاه ذاته الذي سلكه عند عدم ايراد (1)الايطالي
لوه، كما أن المشرع لم يكن تعريف للجزاءات الإجرائية الأخرف تاركا  الأمر للفقه القانوني يدلو بد

على قدر من الصراحة بإشارته لجزاء الانعدام من خذل استقرائنا لبعض نصوص القانون فقد 
اوجا قانون المرافعات انقطاع السير في الدعوف المدنية بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقد 

 .(2)اهلية الخصومة أو زوال الصفة
 وقف المرافعة:  -2

ن ظلت قائمة لكنها تدخل في  يتميز الوقف بالمعنى الصحي  بأنه إذا تقرر فإن الدعوف وا 
حالة ركود ويستبعد أي نشاط فيها حتى ينتهي الوقف؛ لذلك فإن السير بمرحلة الدعوف نفسها 
والذي يؤدي إلى توقف النشاط في المراحل الأخرف حتى تنتهي هذهِ المرحلة لا يعد وقفا للدعوف 

يكون الأمر كذلك لو كانت هذهِ المرحلة مستمرة أمام محكمة أخرف  ير التي بالمعنى الصحي ، و 
 تنظر الدعوف.

ووقف الدعوف معناه متعطيل أو تعليق مؤقت لإجراءاتها؛ لتوفر سبا من أسباا الوقف إلى 
أن يزول هذا السبا الذي أدف إلى الوقف، وهذهِ الأسباا التي تؤدي إلى وقف السير في الدعوف 

                                                           
 رف الفشرع اليفاي الانةيام ح نق " هصف ق نوني يل ق الةف  القأ ئي هيجةلق  جردا  ن اث ره الشر ية  (1 

(  ن ق نون 55هالق نونية هلا ي كم ب ة لا لي الا واز الفا و   ليت  لي ةقا الق نون "  يا ر نل الف دة  

  نق   ن  لي  بي ال هين  ا ور  لكرة ال كم الفاةيم لي ق نون 2000( لهاة 40افيق اليفاي رقم  الفرالة ت هال 

 .  8   2015الفرالة ت الفينية  رس لة   جه ير  قي ة الق الية الق نون ج  ةة الب رة  
 (  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي الفةيز.84يا ر: نل الف دة   (2 
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كما ويعرف وقف المرافعة بأنه م قرار  ،(1)"خارجة عن مركز الخصوم الشخصي وممثليهمتكون 
قضائي تتوقف فيه المحكمة عن النظر في الدعوف فترة من الزمن، ويكون ذلك إما باتفاق 

 .(2)الخصوم، أو بقرار من المحكمة ذاتها م
بناء على قرار المحكمة، وتتعدد حالات الوقف في المرافعة ما بين الوقف الاتفاقي والوقف 

يجوز وقف  – 1( من قانون المرافعات المدنية العراقي : م82وذلك استنادا  إلى نص المادة  
الدعوف إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثذثة أشهر من تاريخ إقرار 

يوم التالية لنهاية  إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر –2المحكمة لاتفاقهم، 
 .(3)الأجل تبطل عريضة الدعوف بحكم القانونم

وقد اشترط القانون شرطين لإيقاف المرافعة هما م اتفاق جميع إطراف الدعوف على طلا 
وقف المرافعة واستمرار هذا الاتفاق طيلة مدة وقف المرافعة، والشرط الأخر هو عدم تجاوز مدة 

ن كان في (4)ار المحكمة له مالوقف ثذثة أشهر من تاريخ إقر  ، وعليه إن الاتفاق على الوقف وا 
حدود المدة التي حددها القانون إلا انه لا يكون نافذا في حق الخصوم ولا يترتا عليه أي أثر 
قانوني إلا من تأريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق، ويهدف هذا الإقرار إلى التحقق من صحة 

في الدعوف، و تماشيا مع ذلك يثار تساؤلا مفاده ما مدف سلطة  الاتفاق ومدته قبل وقف السير
 المحكمة في إقرار هذا الاتفاق أو رفضه؟

إلى القول بوجوا إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف،  ،(5)فقد ذها رأي في الفقه 
زم عرض ويستند أصحاا هذا الرأي على أساس إن الدعوف لا تزال ملكا  لأطرافها، فالقانون يستل

الاتفاق على الوقف على المحكمة، وعرض الوقف على المحكمة هو بمثابة تصرف ملزم 
لأطرافه لكي تقره المحكمة وتراقا صحته ومدته وتتحقق من ذلك قبل الوقف، ولكن ليس لها أن 

                                                           
لهيي ال  هي  الوسيط لي برح ق نون الفرالة ت الفينية هال ج رية  دار الاتأة الةرحية  الق ةرة  يا ر: ا في ا (1 

1997    66. 
  براة الة تك ل ا  ة الك ب  الق ةرة  حيهن ساة 1يا ر: د. اي د  بي الجب ر الفلواي  ق نون الفرالة ت الفينية  ط (2 

 .141طبع    
 .1969( لهاة 83الفرالة ت الةراقي رقم   (  ن ق نون82يا ر: الف دة   (3 
 .371    1972    بةة الة ني  حغياد  2يا ر:  بي الر فن الة م  برح ق نون الفرالة ت  ج (4 
 .243يا ر: زةير سةودي    ير س حق     (5 
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تتجاوز ذلك برفض الوقف إذ للخصوم أن يتفقوا على الوقف على وفق ظروفهم ويكفي تدخل 
 الحد الأقصى للمدة التي يجوز الاتفاق على وقف الدعوف فيها. المشرع بتحديد

إلى القول أن للمحكمة سلطة تقديرية في إقرار الاتفاق على  ،(1)في حين ذها رأي آخر
الوقف أو رفضه، فلها إصدار القرار بالوقف إذا تبين لها جدية الأسباا التي يستند إليها الخصوم 

كما ذكرنا لم يشترط سببا معينا لصحة اتفاق الخصوم ولكن في طلبهم الوقف، مع أن القانون 
وفقا للقواعد العامة يجا أن يكون مشروعا ، ولها أيضا أن ترفض طلا الوقف إذا وجدت أنه 

 يرمي إلى إطالة أمد النزاع أو كانت الدعوف قد تهيأت للحكم في موضوعها.
( من قانون 83يه المادة  إما عن قرار إيقاف المرافعة بحكم من المحكمة فقد نصت عل

إذا رأت المحكمة إن الحكم يتوقف على الفصل في موضوع  –1المرافعات المدنية على أنه م 
آخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوف مستأجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ 

في هذا القرار  تستأنف المحكمة السير في الدعوف من النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن
إذا استمر وقف الدعوف بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل  -2بطريق التمييز، 

 .(2)عريضة الدعوف بحكم القانونم 
وفي هذا المقام يتشابه وقف الدعوف مع التأجيل من حيث الأثر الإجرائي، فكذهما يترتا 

بين الدعوف في عليه تأخير الفصل في الدعوف ولكن ينب ي إن يذحظ أ واضحا   ن هناك فارقا  
وقت تأجيلها وحالتها في وقت الوقف، فالقرار الصادر بالتأجيل يجا أن يتحدد فيه تأريخ الجلسة 
التي تؤجل إليها، أمّا الوقف فقد لا تتحدد مدته ومن ثم لا يعرف تأريخ الجلسة التي سوف تنظر 

لا بقرار من المحكمة في حين أن الوقف قد وأن التأجيل لا يحصل إ ،(3)فيه الدعوف الموقوفة
لتقدير  ب ير حكم يقضي به، كما إن الدعوف تؤجل كلما اقتضت الظروف وذلك وفقا   يحدث تلقائيا  

                                                           
    2019  دار الهاتوري  حيرهت  1 بي الفجيي  برح ا ك م ق نون الفرالة ت الفينية  ط يا ر : د.  فا (1 

   لفزيي  ن ال ف صي  يا ر:414

Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile. 3- ll processo esecutivo, Giuffre, 2011, 

P(321). 
 .1969( لهاة 83قي رقم  (  ن ق نون الفرالة ت الةرا83يا ر: نل الف دة   (2 
   ك بة الهاتوري  حيرهت  1يا ر: لف ق ة    الةجيلي  دراس ت لي ق نون الفرالة ت الفينية  ط (3 

2017  230. 
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 ،(1)المحكمة وطلا الخصوم في حين لا توقف الدعوف إلا لأسباا محددة على سبيل الحصر
دي إلى ركود الدعوف في حين يؤدي ويختلف التأجيل عن الوقف من حيث الأثر، فالتأجيل لا يؤ 

 . (2)الوقف إلى ركود الدعوف إذ لا يجوز في مدة الوقف اتخاذ أي إجراء فيها
فبعد ذكر الوقف في قانون المرافعات العراقي وأنواعه، لابد من ذكر إن ما يهمنا في هذا  

مة على الموضوع هو الوقف الإجرائي الجزئي وهذا نوع من الوقف هو مجزاء تطبقه المحك
المدعي عندما تطلا منه تقديم مستندات ضرورية من وجهة نظرها للفصل في الدعوف لا تلك 
المستندات التي طلا هو أجل لتقديمها ولم يقدمها أو إذا تخلف عن القيام بإجراء معين كلفته به 

 .(3)المحكمةم
على والهدف من هذا الجزاء دفع المدعي وهو رافع الدعوف وصاحا المصلحة فيها 

استئناف السير فيها حتى تتمكن المحكمة من سرعة الفصل فيها وتأكيدا لسلطتها في سبيل حمل 
 .(4)الخصوم على تنفيذ أوامرها

 

                                                           
  1989  حيهن  ك ن طبع  1يا ر: ا في الهيي ال  هي  الوسيط لي برح ق نون الفرالة ت الفينية هال ج رية  ط (1 

  1109. 
 .1110ال  هي  الف ير س حق     يا ر: ا في الهيي (2 
 .230يا ر: لف ق ة    الةجيلي  دراس ت لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (3 
 .415يا ر: اي د  بي الجب ر    ير س حق     (4 
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 الفصل الاول
 مفهوم التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي

ببيان الاجراءات التي تلزم مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء، وذلك تُعنى قوانين المرافعات المدنية 
بما يتطلا من أمور شكلية يجا أن تحترم، وما يترتا على عدم مراعاتها من جزاء، فاللجوء إلى 
القضاء لحماية الحق أمر لا بد من تنظيمه ليكون وسيلة فاعلة لحماية الحق، وحتى تتحقق هذه الحماية 

 ها بجزاءآت اجرائية مفروضة بحكم القانون او بناء على تدخل م المحكمة م.لابد من اقتران
وحتى تتحقق الأهداف المرجوة من الجزاءآت الاجرائية، وأن يتم ذلك في أجواء تسودها العدالة   

قد تمن  القاضي المحكمة  في بعض الاحيان سلطة التدخل التلقائي لتسيير  -والمساواة بين الخصوم
دعوف وايقاع الجزاء الإجرائي على الدعوف المعروضة، بمعنى عدم ترك الأمر للخصوم للتقدم إجراءات ال

بطلا ايقاع الجزاء وفق أهوائهم، يضاف الى ذلك إن الخلط في كثير من الأحيان أو عدم الإلمام من 
قضايا في قبل العاملين في مجال المحاكم بشكل عام وما يرتبه ذلك من تعطيل لسير العدالة وتراكم ال

المحاكم المدنية، كان أحد مسبباته عدم إعمال النصوص القانونية التي تخول القاضي مالمحكمة م 
سلطات التدخل في إدارة الدعوف بشكل لا يدعو للبس او ال موض، أو عدم الإدراك لطبيعة تلك 

 اصيله كافة .السلطات وحدودها بشكل سليم، الامر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع والخوض في تف
وللوقوف على حقيقة مفهوم التدخل التلقائي لإيقاع الجزاء الاجرائي في القانون العراقي بشكل اكثر 
وضوحا، يتعين بيان المقصود بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي، والذي يتمثل بالمكنة التي خَولها 

جزاءات تحقيقا  للعدالة وتسييرا  للإجراءات المشرع للقاضي م المحكمةم بالتدخل من تلقاء نفسه وفرض 
التي لا يمكن أن تسير بالدعوف إلى  ايتها من دون تلك السلطة التي تتجلى في قانون المرافعات 
العراقي، كذلك بيان احوال هذا التدخل أي حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي والتي يمكننا 

بادر الى اذهاننا من استقراء النصوص التشريعية الى حالات تدخل عامة تقسيمها الى طائفتين وحسبما يت
وحالات تدخل خاصة، ومن هنا سنتناول في هذا الفصل التعريف بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء 
الاجرائي وشروط اعماله في المبحث الاول، بينما المبحث الثاني فأننا نخصصه لدراسة حالات التدخل 

 ل الجزاء الاجرائي، وذلك وفقا لما يلي:التلقائي لأعما
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 المبحث الاول
 ماهية التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي وشروطه

أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصطل  قانوني قد يبدو حديث نسبيا وان كان له 
المقارنة، الا انه لم ينبر له منذُ القدم اساس في نصوص قانون المرافعات العراقي والقوانين محل 

بشكل واسع وصري  شانه في ذلك شان أي مصطل  قانوني اخر تناوله الفقه القانوني بشكل عام 
والتشريع بشكل خاص دون لبس او  موض، ومن هنا ومن اجل بيان مفهوم التدخل التلقائي لأعمال 

ل التلقائي وذلك من خذل تعريف الجزاء الاجرائي بشيء من التفصيل لابد أن نبين المقصود بالتدخ
التدخل التلقائي وعرض خصائصه المميزة في المطلا الاول، ومن ثم تمييزه عن  يره وبيان الشروط 

 الذزمة لمن  القاضي م المحكمة م سلطة التدخل وأعمال الجزاء الإجرائي في المطلا الثاني :
 

 المطلب الاول
 جرائي وخصائصهتعريف التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الا

ومن أجل الوقوف على المعنى القانوني للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بشكل اكثر 
وضوحا يقتضي الامر منا في هذا المنحى تعريف التدخل التلقائي أولا، ومن ثم بيان شروط هذا 

 التدخل ثانيا، واخيرا تمييزه عن  يره.
 

 . (1)الجزاء الإجرائي صطلاحااولا: تعريف التدخل التلقائي لأعمال 
من المتعارف عليه في كثير من الاحيان أن الفقه هو من يتولى وضع تعريف جامع مانع     

لكل مصطل  قانوني وان اختلفوا في وجهات نظرهم وهذا أمر لا  بار عليه، لذلك فإننا لم نجد 
الفقه القانوني على وجه العموم  لمصطل  التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي تعريفا في مؤلفات

وان كانوا قد تناولوا الحالات التي يتم فيها التدخل من قبل المحكمة، بالإضافة الى تناولهم التدخل 

                                                           
 اي اس قرائا  للفة جم اللغوية لإنا  لم نجي    ل   راب لففتوم ال ي   ال لق ئي ح س ثا ا  ب رة ال ي    ل ل ي   (1 

 ن الا  ية اللغوية تي    د  (  هيق ز د   الشيا  د   قلي ً قلي   لي الا ر تكليف ليق  يا ر: جبران  هةود 

  هيةرف ال ي   ايأ  لغةً:  378   1992الفجلي الاهز  حيرهت  الرائي   ةجم لغوي   ري  دار الةلم للف يين  

 ن دََ َ   د ولاً  ه ي  ً اليار: ضي  رج: د   جةلق يي     يا ر: لويس  ةلوف  الفاجي لي اللغة هالآداب 

 .208   1هالةلوم  ط
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، والتدخل التمييزي الذي عرف على أنهم طريق طعن (1)بصورة عامة مثال ذلك التدخل الاختياري
استثنائي منحه المشرع بهدف تصحي  الأخطاء المخالفة للقانون التي انتابت إجراء حصل في 
الدعوف أوحكما  أو قرارا  صدر فيها وهو يتناول جميع الأعمال القضائية و لم يقيد القانون هذا الطعن 

 .(2) بشروط شكليه معينه أو بميعاد معينم
وعليه نذحظ على التعريفين المتقدمين أنهما لم يتضمنا اشارة واضحة وصريحة لمفهوم  

التدخل التلقائي، فالأول جاء لبيان التدخل والمراد به ادخال طرف ثالث في الدعوف المدنية   الدعوف 
اني فقد جاء لبيان الحادثة ( المنظورة امام المحكمة ولم يكن قاصدا من ذلك التدخل التلقائي، اما الث

التدخل التلقائي للقاضيم المحكمةم في مرحلة التمييز أي انه اقتصر على حالة خاصة دون التعميم، 
لذا نرف ان الفقه لو وضع مفهوم التدخل التلقائي في نصا عينه وتناوله بشيء من السعة ليكون 

كل مبسط، لأن الفقه هو من واضحا لدف الباحثين والدارسين الذين يرومون دراسة هذا الموضوع بش
يتولى مهمة وضع التعاريف القانونية بالدرجة الاساس، ولما له من أهميه لا تقل شأنا عن 

 موضوعات قانون المرافعات الأخرف.
، (3)أما على مستوف التشريع فقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ وقانون المرافعات الايطالي

ل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي تاركين الأمر لاجتهاد الفقه، واكتفيا بإيراد لم يرد فيهما تعريفا للتدخ
الاحكام التي تنظم التدخل التلقائي للمحكمة في الخصومة، والحالات التي يتدخل فيها القاضي 
مالمحكمةم وتمييز التدخل الاجباري عن التدخل الاختياري من خذل النص على القواعد الامرة او 

 بة الاتباع . الواج
ولكن لا يفوتنا أن ننوه ايضا أن القضاء هو الاخر لم يعرف التدخل التلقائي لأعمال الجزاء  

الاجرائي واكتفى بإيراد بعض التطبيقات القضائية للجزاءات الاجرائية التي يتدخل القاضي م المحكمة 
   .(4)الاتحادية م بأعمالها ومن هذه التطبيقات ما ذهبت اليه محكمة استئناف ذي قار 

                                                           
الةكيلي  تي   هاد  ز ةو د وز بخل   رج  ن الخ و ة ليت   حةي حيئت  حا ا  لق طلبق"  يا ر: ر يم  هن  (1 

 .43   2008   ك بة الق نون الفق رن  حغياد  1هد وة الغير لي الي  هى الفينية  ط
يا ر: د. سةي   في  بي الكريم  ال ي   ال فييزي لي الي وى الجزائية  ح ث ترقية  ن ال اف الث ني إلق ال اف  (2 

 .6م  غير  اشور    2011الهز  ن صاوف القأ ة  قيم إلق  جلس القأ ا ال لق  
 .1940  هق نون ا جرااات الفينية الاي  لي لهاة 1969( لهاة 83يا ر: ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم   (3 
اذ قأا حأنق " ليى ال يقيق هالفياهلة لو ظ أن ال ةن  قيم ضفن الفية الق نونية هلاب ف لق  لق اسب حق قرر قبولق  (4 

الا ر  لق ال كم الففيز تبين ح نق لف  اس اي اليق  ن اسب ب  والق للأصوز ها ك م الق نون  ذلك ان بك  ه اي   ف 

الفي ي  يير حليية قلةة سكر/ اض لة لوظيف ق لم يكن طرل  لي  قي الفق هلة الفبرم حين براة الفي ي  ليق  الفق هز( 

    و  ق لي أي    لبة ت ةلق ح لةقي  وضوع ه   لظ ذي ق ر / اض لة لوظيف ق  رب الةف ( هح ل  لي لا ت 
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وعلى الر م من عدم ايراد تعريف جامع مانع لمفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي  
فقها وقانونا وقضاء، فإننا نعرفه بأنه السلطة التي يخولها القانون للقاضي مالمحكمةم في تقرير وايقاع 

ذل تقديره لنوعية وجسامة الفعل الذي الجزاء الاجرائي على احد اطراف الدعوف المدنية، وذلك من خ
يترتا عليه الجزاء، ومن ثم إعطاء الوصف القانوني لمعطيات هذا الواقع أي فهم القانون واعمال 

 أثره.
وتجدر الأشارة الى أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي يرتبط بالنشاط الذهني الذي   

، وهذا النشاط (1)اء أيا  كان مجال العمل القضائي أو نوعه يقوم به القاضي عند ممارسته لولاية القض
يستمد نفوذه من القانون الذي يمنحه وظيفة القيام بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي، وبالتالي؛ 
فإن هذا التدخل يجا أن يكون مطابقا للحقيقة الموضوعية، ولبلوغ هذه الحقيقة أعطي القاضي م 

( من قانون 1ت واسعه تساعد في الكشف عنها، وذلك انطذقا من نص المادة  المحكمة م صذحيا
 .(2) 1979( لسنة 107الأثبات العراقي رقم  

وتأسيسا على ما تقدم يثار تساؤلا مفاده هل يعد تدخذ  تلقائيا استبعا القاضي مالمحكمةم لبعض 
هو مفروض عليها؟، للإجابة على الاجراءات او عناصر الواقع أو افتراض وجودها دون التقيد بما 

التساؤل اعذه يمكن القول بأنه لا يعد تدخذ تلقائيا استبعاد القاضي مالمحكمةم لبعض الإجراءات او 
عناصر الواقع أو افتراض وجودها، لأن القاضي عندما يحدد الواقع المنتل لا يقوم بذلك بشكل 

حقيقة التي يعتد بها القانون، وبعبارة اخرف فان تحكمي وانما يستند الى قاعدة اثبات تستهدف بيان ال
القاضي لا يحدد الاجراءات ولا حتى الوقائع التي يجد امكانية الاعتداد بها واستبعاد البعض الآخر 

                                                                                                                                                                             

الي وى هلا يفكن ت  ي  الخ و ة لي الي وى حإد  ز الخ م ال قيقي ليت  الق ج نبق حا ا  لق طلبق    دا ا 

  و  ق اح ياا غير ص ي ة ه ةيه ة هلم تكن ن ق ة   ق ي م ااف لت  حإد  ز الخ م ال قيقي الق ج نب الفي ي 

قأ ا ةقه الف كفة   ف  يق أي رد د وى الفي ي هالشخل الث لث الق ج نبق  ن جتة  هةقا    اس قر  ليق

(  ن ق نون الفرالة ت الفينية هةقا    ان تق اليق ال كم الففيز لقا هاس ا دا للف دتين 80الخ و ة  ف  حأ ك م الف دة  

 في  الففيزين رسم ال فييز  هصير (  رالة ت  ينية قرر ت ييقق هرد ال ئ ة ال فييزية هاسب حت  هت210/218 

( لي 2084م "  يا ر: قرار   كفة  ال فييز الات  دية الةراقية  رقم  30/12/2020القرار ح لاتف ة لي 

 (  قرار غير  اشور.30/12/2020 
  دار 1يا ر: د. أ في   فود سةي   فتوم الهل ة ال قييرية للق ضي الفيني "  ةي ت   ضواح ت   هت بيق تت "  ط  (1 

 .20م    1988الاتأة الةرحية  الق ةرة  
اذ ن ا " توسيع سل ة الق ضي لي توجيق الي وى ه   ي ةلق حت   ن ادلق حف  يكف  ال  بيق الهليم ل ك م الق نون  (2 

 هصولا الق ال كم الة دز لي القأية الفا ورة ". 
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، كما ويعد تدخذ (1)الا طبقا  لقواعد الاثبات التي تفرض عليه الاعتداد بوقائع معينة دون  يرها 
مةم باستبدال بعض النصوص الاجرائية لتصحي  الأخطاء القانونية التي تلقائيا تدخل القاضي مالمحك

ارتكبها الخصوم ولكن بشرط عدم المساس بالوقائع التي عرضها الخصوم واحترام مبدأ المواجهة فيما 
 .(2)قدمه من تلقاء نفسه من مسائل القانون 

أيضا على المجتمع بشكل  والجدير بالذكر أن الخصومة لا تهم سوف طرفيها إلا أن لها أثرا   
عام بسبا التداخل والترابط بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لذا ويذحظ ميل التشريعات 
الحديثة نحو الحرص على أن يكون بإمكان القاضيم المحكمةم التدخل والكشف عن الحقيقة وتحقيق 

 .(3)العدالة من تلقاء نفسه في كثير من الأحيان 
تساؤلا أيضا مفاده هل ان من  القاضي سلطة التدخل التلقائي في الخصومة  وعليه فقد يثار

 وتوقيع الجزاءات الاجرائية يشكل مساسا بحياده ام لا ؟.
للإجابة على ذلك يمكننا القول بان تدخل القاضي مالمحكمةم لأعمال الجزاء الاجرائي لا  

يشكل أي مساس في حياده مادام القاضي لا يخرج عما يفرضه عليه القانون من إجراءات يوجا 
القانون التقيد بها، وذلك أن الخصوم هم الذين يضعون الإطار الواقعي للدعوف من حيث سببها 

ا واجراءاتها ووسائل إثباتها في إطار القانون، فذ يجوز للقاضي مالمحكمةم أن يوسع في وموضوعه
حيثيات الدعوف، وأن لا يستند إلى وقائع خارج الإطار المحدد من الخصوم، إلا في حالات ورد 
ل النص عليها في القانون كإدخال ال ير او توقيع جزاءات اجرائية بأمر المحكمة الامر الذي لا يشك

مساسا  بحياده مدام لم يخرج عن الوجه الذي رسمه القانون هذا من جهة، ومن جهة اخرف فان 
القاضيم المحكمةم لا ينتظر من الخصوم او وكذئهم ان يضفوا على طلباتهم أوصافا  قانونية محددة 

 .(4)أو يحددوا القاعدة القانونية الاكثر انطباقا  على اجراءات النزاع 
                                                           

 1) 
الفينية هال ج رية  ح  ط  دار الج  ةة الجييية  يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  الوسيط لي ق نون الفرالة ت 

 .357م    ٢٠٠٨الاسكايرية  
م    ١٩٨٠  ح  ط   اشأة الفة رف  الاسكايرية  ١يا ر: د. احراةيم نجيب سةي  الق نون القأ ئي الخ    ج  (2 

٥٧١. 
 3) 

الا  م الاد  ئي إلق الا  م هتف بي   ع ذلك لقي س رت الةييي  ن الن فة الق نونية  لق نتج ال  وز  ن 

الاس قرائي   يث أن هظيفة الق ضي "الف كفة" اصب ا لا تق  ر  لق ال كم لي الازاع هانف  تف ي إلق ال ي   

هت بيق القوا ي الاجرائية هتوقيع الجزاا  لق  خ لف ت   ال ر القي ا ن لق الثر الكبير لي ق ع داحر الفف طلة 

هال هويف
  

-ي  يا ر: د. أ في ةايي  ارتب ط الي وى هال لب ت لي ق نون الفرالة ت  ح  ط  دار لفزيي  ن ال ف ص

  هد. أ في احو الول   الفرالة ت الفينية هال ج رية  ح  ط  دار 111    1995الج  ةة الجييية للاشر  الاسكايرية  

 .58    2007الف بو  ت الج  ةية  ا سكايرية  
  4)
Jean Vincent et Serge Guinchard Procedure civile  Daalloz 27 edition  2003 ,p.367. 
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رف ان بعض الممارسات والمفاهيم التي كانت سائدة في ظل الانظمة القانونية وفي تقديرنا ن
القديمة كرست دورا  سلبيا للقاضي م المحكمةم كمقولة الدعوف ملك للخصوم أو البينات من حق 
الخصوم، مما جعل القاضي يقف من الخصومة المدنية موقف المراقا، إلى أن تنبه الفكر القانوني 

ين المقارنة إلى ضرورة تخويل القاضي دورا  وسلطات أوسع للتدخل في الخصومة الحديث والقوان
 .(1)المدنية 
فالدعوف لم تعد ملكا  للخصوم، وانما أصب  للمحكمة دور في مراقبة الخصومة وتصحي   

الأخطاء والأوضاع المخالفة للنظام العام وتوقيع الجزاء آت الاجرائية، ومن المفترض أن من  
المحكمةم هذا الدور يساعد كثيرا  في انتظام سير الدعوف وحسمها بسرعة وعدالة، ذلك أن القاضي م

معامذت الناس في تنوع واختذف إلى درجة يستحيل معها وضع قاعدة عامة ثابتة بصددها، وهذا 
التدخل الممنوح للقاضي مالمحكمةم لا يقتصر على حسم ما يعرض عليه من دعاوف بل يعد وسيلة 

 .(2)في تطوير القانونفاعلة 
ولابد من التأكيد على ان المحكمة عنده تدخلها في أعمال الجزاء الاجرائي فان تدخلها يتحدد 
بالنسبة للوقائع والاجراءات، وذلك بالتزامها بعدم تعديل البنيان الواقعي والاجرائي للدعوف كما عرضه 

الخصوم ولم تثبت في اوراق ضبط الخصوم والامتناع عند تأسيس الحكم على وقائع لم يثرها 
 .(3)الجلسات

 

 خصائص التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي . -ثانياً:
من المعلوم أن لكل مفهوم يتم تناوله فقها وقانونا تكون له خصائص مميزة تمييزه عن  يره        

تي بها الفقه والتشريع، من المفاهيم الاخرف التي  البا ما يتم استخذصها من التعاريف التي يأ
والتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بوصفه مصطلحا قانونيا وان لم يتم تعريفه فقها وقانونا، الا 

 انه يمكننا القول أنه يتحلى ببعض الخصائص التي يختص بها وهذه الخصائص هي:  

                                                           
لقي الرد الفشرع الفرنهي ل  ً   ص ً لهل ة الف كفة لي ال ي   ل  بيق الق نون هالجزاا الاجرائي   يث ترتكز  (1 

ق ضي هلا ت وقف (  ن ق نون الفرالة ت لرنهي  لق  بيأ أس س  ؤداه إن ت بيق الجزاا الاجرائي  تفة ال١٢الف دة  

 لق طلب الخ وم  لف ق اس كف  الخ وم الواقع الفث ر لأن الف كفة  لز ة ح  بيق الق نون   لق الرغم  ن ان 

 ( قي أ  ا الخ وم حةض الهل  ت لي ن  ة الق نون.١٢حةض لقرات الف دة  
   اشأة الفة رف 1هال ج رية  طيا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  سل ة الق ضي ال قييرية لي الفواد الفينية  (2 

 .512     1984الاسكايرية  
 .٣٨م    ١٩٨٨يا ر: د. آدم هةيب الاياهي  الفرالة ت الفينية  ح  ط    بةة ج  ةة حغياد   (3 
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انه سلطة يمنحها القانون للقاضي م المحكمة م بالتدخل واعمال الجزاء الاجرائي الذي يتناسا   -1
مع حيثيات الدعوف المدنية المنظورة امام المحكمة وفقا لنص القانون الذي يوجا هذا التدخل 
وتطبيق القواعد القانونية، مثال على ذلك تدخل المحكمة من تلقاء نفسها للدفع بعدم 

اص النوعي والوظيفي، و يرها من الحالات الاخرف التي يوجا فيها القانون على الاختص
 القاضي م المحكمة م التدخل في فرضها.

انه سلطة تحمل معنى الأمر والالزام وذلك تحقيقا للعدالة في كثير من الأحيان ومنعا من   -2
من الاحيان من قبل  التسويف والمماطلة وتيسيرا للإجراءات وتبسيطها التي قد تطول في كثير

الخصوم والتي قد تدفع بالخصومة عن  ايتها التي رفعت من أجلها، الامر الذي يحد بالقاضي 
 مالمحكمةم احيانا التدخل وجوبيا بناء على نصوص قانونيه صريحة لا تدعوا للبس او ال موض.

لتدخل في قانون التدخل التلقائي للقاضي مصدره نص القانون أي أن القاضي لا يتمتع بميزة ا  -3
المرافعات المدنية من دون وجود نص قانوني يمنحه حق التدخل التلقائي بشكل صري  او 
ضمني، فاذا لم يوجد نص بذلك فان القاضي لا يحق له التدخل واعمال الجزاء الاجرائي، 
وبالتالي عدم الاعتماد على علمه الشخصي او أي مصدر اخر حتى يمكن القول بان القاضي 

 سلطة هذا التدخل.   يملك 
أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي ذا طبيعة نسبية وليست مطلقة، أي ان القاضي لا   -4

يملك صذحية التدخل وأعمال جميع الجزاء آت الاجرائية وانما  محدد بحدود لا يجوز له 
 تخطيها، وذلك خوفا من تقاعس القضاة وتعسفهم

، على القاضي م المحكمة م بإثارة الجزاء الاجرائي المتعلق بالنظام (1 ا يعد التدخل التلقائي واجا  -5
العام وليس رخصة تمن  لها أن تدخل أو ان لا تتدخل بأثارته وهذا ما يتبين لنا من ظاهر 

 النصوص القانونية عند التمعن بحيثياتها.
بعض  اجراءات رفع  ونتيجة لما تقدم يمكننا القول بان تدخل القاضي م المحكمة م بمتابعة    

الدعوف المدنية بدء من مرحلة رفعها حتى مرحلة الطعن بها وتكييفها وفرض الجزاء الاجرائي 
المناسا لها، يعد سمة من السمات المميزة التي يمنحها القانون للقاضي م المحكمة م بوصفه 

 عده منكرا  للعدالة صاحا الولاية العامة، الا أن هذه الولاية تحدها حدود لا يجوز تجاوزها والا
 واحقاق الحق.

                                                           
أن تي   الف كفة هاث رة الجزاا الف ةلق ح لا  م الة م يةي هاجب   ليت  هليس  ق  اه ر  ة   لق   ف الفشرع  (1 

ي ل ن الق  ية ليق أن تي   الف كفة حأث رة الجزاا الف ةلق ح لا  م يةي  جرد ر  ة لت  ان  ت ي   اه لت  الفرنه

الةزهف  ن ذلك دهن تةي  رتكبة لفخ لفة توجب ال ةن ح كفت   نق   ن  د. الان  ري  هن الايياني     ير 

 .    73س حق   
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 المطلب الثاني
 تمييز التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي عما يشتبه به وشروطه

إن التدخل التلقائي للمحكمة في الدعوف قد يختلط لدف البعض مع السلطة التقديرية الممنوحة 
اليها في الحكم، كما أنه لا يكون  للقاضي  والتي يحكم بها وفقا لما يراه من ظروف ووقائع يستند

مقبولا  ما لم تتوفر شروط معينة فيه، لان هذه الشروط تعد لازمه لصحة التدخل التلقائي لأعمال 
الجزاء الاجرائي شأنها في ذلك شأن الدعوف العادية، وللمحكمة بما لها من سلطة في هذا المجال 

شروط المقررة لهذا التدخل، لذا وبناء على ما حق الامتناع عن التدخل التلقائي في حالة تخلف ال
تقدم سنبين اولا تمييز التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي عن السلطة التقديرية، ثم نبين الشروط 

 الازمة لهذا التدخل ثانيا:
 

 اولا: تمييز التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي عن السلطة التقديرية للقاضي. 
الحديث وعند استقرائنا لأ لا المؤلفات الفقهية الخاصة بقانون المرافعات المدنية في مستهل 

والقوانين الخاصة الاخرف، فإننا لم نجد اشارة صريحة  قد انبرت لهذا التمييز ولو بشيء مقتضا، 
ولعل السبا في ذلك هو التداخل الذي جاءت به بعض نصوص القوانين الامر الذي يجعلهم من 

مييز بين ما يعد تدخل تلقائي وجوبي أو سلطة تقديرية، كما وأن قانون المرافعات العراقي الصعا الت
هو الاخر لم يكن على وتيرة واحدة فتارة نراه قد جاء بعبارة من تلقاء نفسها وتارة اخرف قد نجده قد 

لقة بذلك جاء بعبارة للمحكمة او يجوز للمحكمة وهذا ما لمسناه من بعض النصوص القانونية المتع
 . (1)التمييز
وللتمييز بين السلطة التقديرية للقاضي م المحكمة م والتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي   

 يمكننا ان نجمل بعض اوجه الشبه والاختذف بينهما:     
 اوجه الشبة بين السلطة التقديرية والتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي.   -1
اوجه الشبه بين التدخل التلقائي والسلطة التقديرية فأننا نجد شبها بين التدخل  عند البحث عن   

 التلقائي والسلطة التقديرية وعلى النحو الاتي:
من حيث المصدر فكذهما مصدره نص القانون، وهذا ما هو واض  من نصوص القانون   - أ

لتلقائي مالم يوجد نص في فالقاضي م المحكمة م لا يستطيع ممارسة سلطته التقديرية والتدخل ا
                                                           

 (  ...  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي .65 (  77(   75(   62/1يا ر: ن و  الفواد   (1 
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القانون يتي  له ممارسة تلك السلطة وذلك التدخل، بالإضافة الى أن مهمة من  هذا السلطة 
والتدخل كذهما يكون من صذحية القضاء دون اناطة هذه الى أي موظف يعمل في مجال 

 العدالة. 
ية كذهما سلطة جوازيه من حيث الطبيعة فسلطة التدخل التلقائي الاختياري والسلطة التقدير   - ا

يمن  من خذلهما للقاضي حرية للتدخل في الدعوف المدنية من عدمه، وهذا ما يتض  لنا من 
( من قانون الأثبات العراقي اذ 71خذل العديد من النصوص القانونية مثال ذلك نص المادة  

موجبا  نصت م للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلا الخصوم أن تستجوا من ترف
( من قانون المرافعات المدنية 76/2، كما ونصت المادة  (1)لاستجوابه من أطراف الدعوف م 

العراقي م للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوف الأخرف مقامة لدف المحكمة ذاتها 
النص ، يفهم من النص الأول بأنه تدخل تلقائي اختياري وليس وجوبي، بينما يفهم من (2)م 

الثاني سالف الذكر بأنه سلطة تقديرية تمن  للقاضي للحكم بالدعوف بعد الحصول على 
 معلومات كافية تمكنه من ذلك.

اوجه الاختذف بين السلطة التقديرية للقاضي م المحكمة م والتدخل التلقائي لاعمال الجزاء   -2
 الاجرائي. 

جرائي عن السلطة التقديرية بأنه واجا على يختلف التدخل التلقائي الاجباري لأعمال الجزاء الإ  - أ
القاضي م المحكمة موليس حق له أي انه سلطة وجوبية، فذ يملك القاضي ادنى حق في التنازل 
عنه، على العكس من السلطة التقديرية والتدخل التلقائي الاختياري فهما حق يعطى للقاضي أي 

 انهما سلطة جوازيه تمنحه حق التدخل ام لا. 
لتدخل التلقائي يثار ويوجا على القاضي التدخل كلما كانت الخصومة متعلقة بالنظام أن ا  - ا

العام أي المصلحة العامة او ابناء على طلا الخصوم، على العكس من السلطة التقديرية التي 
 تمن  للقاضي سواء تعلق الأمر بالمصلحة العامة ام لا.

                                                           
(  145( ه  125( ه 124( ه 81( ه 53( ه  17/1هية بر تي   تلق ئي ا  ي ري ا     اب ر اليق  نل الف دة    (1 

 .1979( لهاة 107 ن ق نون الثب ت الةراقي رقم  
الفينية حةي توالر الادلة هالفةلو  ت الك لية   ق  هية بر سل ة تقييرية للق ضي  تة ي لق  ق ال ي   لي الي وى  (2 

( هغيرة   ن 157/2( ه 97( ه 28( ه  62( ه  75ي هاق لق ال كم حفق أق سل  ق ال قييرية  يا ر  نل الف دة  

ن و  ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي ال ي تبين لا   ن   ز ال فةن حةب رتت  حأنت  تفا  الق ضي " الف كفة " 

 ة تقييرية  لفزيي  ن ال ف صي  يا ر:سل 

Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile. 3- ll processo esecutivo, Giuffre, 2011, 

P(613).   
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عليه اخطار الخصوم بما حصل عليه من أدله  أن القاضي عند ممارسته لسلطته التقديرية يتعين - ج
ومعلومات ومناقشتهم بذلك، على العكس من التدخل التلقائي الإجباري والاختياري فهو الذي لا 

 يتطلا منه ذلك وانما يتم التدخل مباشرة من دون اخطار الخصوم ومناقشتهم بالوقائع والادلة.
ون له متسعا من الحرية عند ممارسته العمل أن القاضي عند ممارسة السلطة التقديرية يك  -د

القضائي على العكس من التدخل التلقائي الإجباري فانه يكون مقيدا بالنص القانوني دون ان تكون 
 له ادنى سلطة في ذلك، أي انه ملزم بواجا مفروض عليه.

ارسين وجدير بالذكر وبحسا المصادر التي اطلعنا عليها نذحظ أن البعض من الباحثين والد
لم يميزوا بين التدخل التلقائي  الإجباري والاختياري( والسلطة التقديرية، الا أننا ومن خذل استقرائنا 
لنصوص القانونية  الخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي م المحكمة م والتدخل التلقائي  الإجباري 

يض وليس بتوجه موحد أي ان والاختياري( للقاضي م المحكمة م والتمعن بشروحاتهما نجدهما على نق
التدخل التلقائي الإجباري ليس هو ذاته السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وأن كانت على شبه مع 

( من قانون المرافعات المدنية 62/1التدخل التلقائي الاختياري، ومن هذه النصوص نص المادة  
( م اذا تبين 75ذلك نص المادة  العراقي م للمحكمة أن توجل الدعوف اذا اقتضى الحال...م، ك

( من قانون الاثبات العراقي 125للمحكمة أن للدعوف ارتباط بدعوف مقامة قبذ ...م، ونص المادة  
م للمحكمة من تلقاء نفسها او بنا على طلا الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه ...م 

كون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من ( من قانون المرافعات  م ت61/1وايضا نص المادة  
(  م اذا كانت الخصومة  ير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء 80/1تلقاء نفسها ...م، والمادة  

نفسها برد الدعوف دون الدخول في اساسهام و يرها من النصوص القانونية التي لها صله بما سلف 
ن  للقاضي هي ليست ذاتها التدخل التلقائي الاجباري الممنوح ذكره، نجد ان السلطة التقديرية التي تم

للقاضي م المحكمة م وان كان هناك نوعا من التشابه بين التدخل التلقائي الاختياري والسلطة 
( من قانون المرافعات المدنية العراقي  النافذ قد نجدهما اولا قد جاء 75( و 62التقديرية، فالمادتان  

مة وهذه دلاله على معنى اللين وعدم التشدد من المشرع اتجاه القاضي بالإضافة بذكر عبارة للمحك
الى انهما قد جعذ الامر مرتبطا بمعلومات او أوراق او أدلة تساعد القاضي للحكم في الدعوف 
المعروضة امامه أو حسبما يراه مناسبا للحكم بمقتضاه أو وجد مصلحة في التدخل لتحقيق العدل، 

( و يرها من النصوص التي جاء بها قانون الأثبات العراقي يعتبر 17( و 53( و 125  أما المادة
تدخذ تلقائيا اختيارا على العكس من نصوص قانون المرافعات المدنية التي تناولت التدخل التلقائي 
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.م ( م تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها..61الإجباري وهما نص المادة  
فهذا النص يوجا التدخل التلقائي وجعل المرافعة سرية حفاظا على النظام العام والآداا، بالإضافة 
الى ان هذا النص لم يوجا على القاضي م المحكمة م عرض الوقائع والمعلومات على الخصوم 

ليها قيد النظام ومناقشتها فاذا فعل ذلك اعتبره سلطة تقديرية وليس تدخذ تلقائيا إجباريا والتي يرد ع
( من قانون المرافعات هو 80العام، فسرية المرافعة هنا متعلقة بالنظام العام، كذلك نص المادة  

الأخر جاء للحديث عن التدخل التلقائي الإجباري للقاضي م المحكمة م من تلقاء نفسها والمتعلق برد 
والتي تدفع المحكمة بعدم توافرهما دون الدعوف لفقدان شروط اقامة الدعوف والتي تتعلق بالنظام العام 

الاستناد الى أدله او معلومات تثبت ذلك، ومن دون اخطار الخصوم بهذا الرد، و يرها من 
 النصوص الاخرف التي سنبينها عند الحديث عن حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي .

، سلطة جوازيه تعطي القاضي دورا في تفعيل البعض من الجزاء آت (1)فالسلطة التقديرية 
الاجرائية، ولعل السبا في ذلك يرجع الى ان القاضي قد يبدو احيانا اكثر دراية من المشرع في 
تطبيقه للحلول فهو يقوم بذلك ليس فقط للحد من الاجراءات التي قد تصل احيانا الى حد الاجحاف، 

يتخلى الشارع عن تنظيم البعض من الاجراءات بشكل دقيق الأمر الذي يحد  وانما يقوم بذلك عندما
بالمشرع احالتها للقضاء الذي ينظمها وفقا لما يراه متوافقا مع الظروف الاخذقية والاجتماعية السائدة 

(2).  
وتماشيا مع ما تقدم يثار تساؤلا مفاده هل أن من  القاضي سلطة تقديرية للتدخل في بعض 

ات الدعوف المدنية يستند فيها على علمه الشخصي، ام انه يتعين عليه الفصل بالدعاوف دون اجراء
 .(3)ذلك؟

                                                           
حأنت  " فلية ت بيق الا و  الق نونية الفجردة لي  ج ز ي ر  ليق الفشرع للقأ ا  رية ال ةبير لي  يهد ال ا يم  (1 

  1985ر: د.  بي ال فيي لشوارحي  ال رهف الفشيدة هالفخففة للةق ب  دار الف بو  ت  الاسكايرية  الق نوني"  يا 

  83. 
 2)(2)

 .87يا ر: زي د   في ب  ذة  ل  لية الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق    
 3)(3) 

الق القوز حأن الق ضي لا ي كم حفق أق  لفق الشخ ي هانف  ي ةين  ليق الف   ح لي وى  ذةب ج نب  ن الفقق

حا ا  لق    ي    أه يقي ق الخ وم  ن  ةلو  ت هأدلق ته  يه للف   لي الي وى  هيبقق حةييا  ن  ةلو  ت 

خ ي يرجع الق سوا قي ا اليق دهن ال ريق القي سلف ذاره  هلة  سبب  اع الق ضي  ن ال كم حفق أق  لفق الش

ال ن القي يث ر اتج ةق ح ج هزه  بيأ ال ي د   ف  ي ةين  ليق ت ييي ال ريقة ال ي     حت   لق الفةلو  ت هأ   ر 

الخ وم حت  ه ا قش ت  حشك  هج ةي  لفزيي  ن_ _ال ف صي  يا ر: د. ة دي  هين الكةبي  سل ة تقيير الق ضي 
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ولعل تساؤلا أخر يدور في خلد الباحث مفاده في اين نوع من انواع السلطات يكون للقاضي     
قاضي م مالمحكمةم دورا اكثر فاعلية للتدخل في اجراءات الدعوف المدنية، وفي أي نوع يكون ال

المحكمةم مقيدا بإرادة المشرع دون ارادته؟ للإجابة على ذلك يمكننا القول أنه يكون للقاضي م 
المحكمة م دورا فعالا عند ممارسته السلطة التقديرية اكثر من السلطة التي يمارسها عند التدخل 

ل بان السلطة التلقائية ، يذها الى القو (1)التلقائي، ولعل السبا في ذلك يكمن في ان جانبا من الفقه 
للقاضي تكون منظمة بكافة عناصرها من قبل القانون وان العمل الذي يقوم به القاضي يعبر فيه عن 

 ارادة المشرع وليس رادته.
الى القول ان كل عمل يقوم به القاضي يكون مقيدا بما  ،(2) بينما ذها اتجاه اخر من الفقه   

هي السائدة دون ارادة القاضي بمعني أن القاضي م المحكمة م يفرضه المشرع أي ان ارادة المشرع 
حتى وان كان له سلطة التقدير في الدعوف الا انه لا يعمل بمشيئته وانما بمشيئة المشرع وارادته، 

 وبالتالي لا ينشط دور القاضي في كذ الحالتين.
اضي م المحكمة م بإرادة ونحن بدورنا نؤيد ما ذها اليه الاتجاه الاول والذي قيد سلطة الق   

المشرع دون ارادة القاضي في حالة التدخل التلقائي دون السلطة التقديرية التي يكون فيها للقاضي 
حرية واسعه وان كان يمارسها وفقا لنص القانون، وذلك لان الأخذ بالاتجاه الثاني يؤدي الى سلا 

يرية وجعل القاضي مجرد آلة بيد المشرع الدور الايجابي للقاضي م المحكمة م أي سلا السلطة التقد
يتحكم به حسا مزاجه وهواه هذا من جانا، اما من جانا اخر نرف ان المشرع لم يكن ملما 
بمظاهر الحياة كافة التي تكون في تطور مستمر، لذا فأننا نذحظ ان المشرع جعل من القضاة 

 لسلطة التقديرية.وسيلة لسد الث رات التي لم ينظمها التشريع من خذل منحه ا
الأ أن سؤالا جليا أخر ذا اهمية يثار في هذا الصدد مفاده ما مدف رقابة محكمة التمييز 

 الأتحادية العراقية على السلطة التقديرية والتدخل التلقائي ؟
عند استقرائنا للعديد من التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الأتحادية نجد العديد من 

القضائية لها بهذا الشأن، فنجدها تميز بين ما يعد تدخذ تلقائي أو سلطة تقديرية دون أن التطبيقات 

                                                           
 .104يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  سل ة الق ضي ال قييرية لي الفواد الفينية هال ج رية    ير س حق    (1 
  لفزيي 323يا ر: د. هجيي راغب  الا رية الة  ة لي الةف  القأ ئي  ح ط  حيهن  ك ن نشر  ح  ساة نشر    (2 

 لي الفقق الاي  لي  ن ال ف صي  يا ر 

Crisanto Mandrioi, Diritto processuale civile vol. 2- II processo ordinario di cognizion, 

Giappichelli, 2012, p(74).  
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يكون الأمر واحد لديها حسا اطذعنا على العديد من قرارتها المتعلقة بموضوع دراستنا، فأنها قد 
من قطعت كل خذف حول ذلك، فنجد بعض القرارات يأتي فيها مثذ عبارة   الدفع بعد الاختصاص 

، وليس سلطة (1)تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام( فهذه العبارة واضحه بأن التدخل هنا تدخل تلقائي
تقديرية بينما نجد البعض الأخر من القرارات التي تقضي بها محكمة التمييز الأتحادية تكون لها 

 .(2)سلطة تقديرية مثال على ذلك رد الدعويين 
القول أن محكمة التمييز الاتحادية العراقية ميزت بين التدخل  واستنادا الى ما سبق يمكننا 

التلقائي والسلطة التقديرية، وأن كان قانون المرافعات المدنية لم يول عناية كبيره بذلك، فالتمييز بين 
المصطلحين يعد أمرا ضروريا وذلك لأحاطه كل من يعمل بمجال العدالة علما بذلك التمييز وتكوين 

 ليس لديهم فقط بل وحتى الباحثين والدارسين في مجال قانون المرافعات. صورة واضحه 
               

وانطذقا مما سلف كان لابد من بيان الطبيعة القانونية لسلطة التدخل التلقائي القاضي م      
المحكمة م في الدعوف المدنية، فالقاضي يمارس سلطات واسعه يجمعها اساس واحد والمتمثل بقطع 
النزاع وتطبيق القانون، وعلى الر م من وحدة الاساس الذي يجمع هذه السلطات الا انها تختلف في 

، فقد تكون السلطة التي يمارسها القاضي م المحكمة م سلطة جوازيه تقديرية أو (3)طبيعتها القانونية 
مرافعات العراقي تدخذ تلقائيا اختياريا وهذا ما يتض  لنا من خذل التمعن ببعض نصوص قانون ال

، و يرها من (1)(83، ونص المادة  (5)(75/2، وكذلك نص المادة  (4)(28ومنها نص المادة  

                                                           
 1)  

أذ قأا   كفة ال فييز الات  دية الةراقية  لق أنق " الخ و ة غير   وجتة لان ف ا ا ي برهط قبولت  لن الةق ر 

 وضوع الي وى لم يكن حأسم  ورث الفي ي هإنف  تم تهجيلق حأسم بخل أ ر ل لفي ي يه في  قق حإق  ق الي وى 

يق  ف  جة  الخ و ة غير   وجتة " يا ر قرار   كفة  لق تراة  ورثق  اف  أنق اح يأ لم يقم حفخ صفة الفي ي  ل

 (  قرار غير  اشور.22/7/2020( لي  2104ال فييز الات  دية رقم  
 2)  

أذ قأا   كفة ال فييز الات  دية الةراقية حأنق " أن قرار الف كفة ح و يي د ويين أه أاثر ةو قرار هق ئي هذلك 

لي   و ة ه وضوع ها ي هلل قلي   ن الافق ت هالاق   د لي الجتي  دلة  لا  ف ز صيهر أ ك م قأ ئية   ة رضة

هالوقا لي ظ  توالر برهط  ةياة ها ن ةا   تراحط حين الي ويين  لق أن تكون ال   الف كف ين  خ   ين نو ي  

 يي هحيرجة تق ضي ها ية هأن تكون طرة ال ةن الق نونية ح ل كم لك  الي ويين ها ية  هحةي صيهر قرار ال و

( لي 15تاي ج هتا تر الي ويين هنكون أ  م د وى ها ية "  يا ر قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم  

 (  قرار غير  اشور.  24/11/2020 
 .82يا ر: زي د   في ب  ذة   ل  لية الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت الفينية    ير س حق    (3 
لق الق ئم ح ل بليغ غرا ة لا تق   ن الف ديا ر هلا تزيي  لق الف ديا ر اذا ا ن الب  ن " للف كفة أن تفرض   (4 

 ن بئ   ن تق يره هذلك حقرار غير ق ح  لل ةن ".
 " للف كفة أن تقرر تو يي الي ويين اذا ا نا الي وى الا رى  ق  ة ليى الف كفة ذاتت . (5 
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( من قانون الأثبات العراقي و يرها من 125( و  124نصوص قانون المرافعات المدنية، والمادة  
 النصوص التي لا يسع المجال لذكرها في هذا الصدد.

وعلى العكس من ذلك أن السلطة الاخرف التي يمارسها القاضي م المحكمة م يمكن تسميتها    
بالسلطة الوجوبية  التلقائية(، أي التدخل التلقائي الإجباري لأعمال الجزاء الإجرائي، وهذا السلطة 
ي تتض  لنا صراحة من ظاهر البعض الاخر من نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والت

جعلت الامر وجوبيا على المحكمة دون ترك لها حرية التدخل وفقا لما تراه مناسبا ومتوافقا مع نص 
القانون، او بناء على ادلة ومعلومات تمكنها من الفصل بالقضية المعروضة امامها، ومن هذا 

 .(3)(171، وكذلك نص المادة  (2)(77النصوص نص المادة  
للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي، فعلى الر م من ان  أما عن الطبيعة القانونية    

المشرع العراقي لم يوجد في نصوصه القانونية اشارة واضحة لهذا الطبيعة مكتفيا بالاشارة الضمنية، 
الا انه يمكن ان نطلق على طبيعة هذا التدخل بالسلطة الوجوبية   التلقائية ( تارة وسلطة جوازيه تارة 

بالاستناد لنصوص قانون المرافعات المدنية وقانون الأثبات العراقي التي سبق ذكرها  أخرف، وذلك
 وامعان النظر بمضمونها نجد انها قد جعلت هذا التدخل ذا طبيعة مختلطة. 

وبما لايدع مجالا للشك كان من الأجدر بالمشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية     
عة التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي  وتمييزه عن السلطة العراقي الاشارة صراحة لطبي

التقديرية، وذلك لإحاطة كل من العاملين بمجال العدالة والباحثين والدارسين في هذا المجال علما 
ودراية بأهمية التدخل التلقائي على وجه العموم وطبيعته على وجه الخصوص كونه سمة من 

 للقضاة التدخل بالدعوف المدنية والفصل فيها بما يوجبه القانون.    السمات المميزة التي تعطى
  

 شروط التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي. -ثانيا
ان وضع شروط لتدخل المحكمة التلقائي في ايقاع الجزاءات الاجرائية يبدو امرا في  اية    

ادركت الاخطار التي تترتا على  الاهمية، وذلك لان بعض التشريعات ومنها التشريع العراقي
                                                                                                                                                                             

لف   لي  وضوع ا ر قررت ايق ف الفرالةة ها  ب ر الي وى " اذا رات الف كفة أن ال كم ي وقف  لق ا (1 

 ه أ رة   ق ي م الف   لي ذلك الفوضوع ه ايئق ته أنف الف كفة الهير لي الي وى  ن الاق ة ال ي هقفا  اية  

 هيجوز ال ةن حتقا القرار ح ريق ال فييز ".
لي وى اه قيف ت  ت كم حق الف كفة  ن تلق ا "اليلع حةيم ا      الف كفة حهبب  يم هلاي ت  اه حهبب نوع ا (2 

 نفهت   هيجوز احياؤه لي أي   لة تكون  ليت  الي وى".
"الفيد الفةياة لفراجةة طرة ال ةن لي القرارات   فية ي رتب  لق  يم  را  تت  هتج هزة  سقوط ال ق لي  (3 

 نقأ ا الفيد الق نونية".ال ةن هتقأي الف كفة  ن تلق ا نفهت  حرد  ريأة ال ةن اذا     حةي ا
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التدخل التلقائي للمحكمة وتوقيع الجزاءات الاجرائية، وما قد يترتا على فرض بعضها من ضياع 
للحقوق، ولتفادي هذه النتيجة وضعت مجموعة من الشروط التي تجعل من هذا التدخل مقبولا شأنه 

الشروط، وحتى يكون التدخل  في ذلك شأن الدعوف العادية التي يستلزم لصحتها مجموعة من
 صحيحا سوف نسلط الضوء على هذه الشروط الذزمة ووفقا لما يلي:

 

 صلاحية القاضي " المحكمة " للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي.-1

يجا ان تتوفر في القاضي مالمحكمةم الصذحية للقيام بالتدخل في العمل الاجرائي، وهذه    
 الصذحية ذو شقين صذحية عامة وصذحية خاصة.

فالصذحية العامة يقصد بها ان يكون القائم بالعمل متمتعا بصفة موظف من الفئة التي ينسا 
قاضيا، أي شخص صدر مرسوم جمهوري بتعيينه اليها العمل، فيجا ان يكون من قام بهذا التدخل 

كقاضي، اما الصذحية الخاصة فيقصد بها ان يكون القاضي المتدخل صالحا لاستعمال وظيفته في 
الحالة المعينة، وهذه الصذحية الخاصة هي الاخرف ذات جانبين، جانا موضوعي وعندئذ تسمى 

 .(1)الاختصاص وجانا شخصي يتعلق بشخص القاضي
ناحية شرط الاختصاص يجا ان يكون القاضي مختصا بالتدخل وينظم المشرع  فمن    

الاختصاص بالنسبة لنوع وقيمة الدعوف وايضا بالنسبة لمحل المحكمة،  ير انه يذحظ ان القاضي 
يكون مختصا ببعض الاعمال الاجرائية وايقاع الجزاءات المتعلقة بها، ولو كان  ير مختص 

ضي قد يتدخل بإصدار حكم بعدم اختصاصه ر م انه  ير مختص بالدعوف، بالدعوف المعينة، فالقا
وفي صدد ذلك ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في العراق في احدف قرارتها في ما يتعلق 
باختصاص المحكمة بنظر الدعوف ملدف التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة 

عا سلبيا وقع بين محكمة بداءة البصرة ومحكمة البداءة المتخصصة التمييز الاتحادية وجد ان تناز 
بنظر الدعاوف التجارية في البصرة بنظر الدعوف المقامة من المدعي  مدير عام الشركة العامة 
لمرفأ طرطوس السورية / اضافة لوظيفته( على المدعى عليه  المدير المفوض للشركة الفلبينية 

 ICTSIذ ترف كل منهما انها  ير مختصة نوعيا في نظرهما وحيث ان (/ اضافة لوظيفته (ا
في  2015/4/20( في 1333عريضة الدعوف انصبت على المطالبة بتنفيذ الحكم الاجنبي المرقم  

                                                           
  أ في  يير  1   لجي1يا ر: د. هجيي بفيق  الفوسو ة الش  لة لي الب  ن الفيني هالجا ئي ها داري  ط (1 

2012    313. 
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الصادر عن مجلس الدولة السوري _ المحكمة الادارية العليا  2014( لعام 4927القضية المرقمة  
مختصة بنظر الدعاوف التجارية محددة ببيان تشكيلها الصادر واذ ان اختصاصات محكمة البداءة ال

( 13عن مجلس القضاء الاعلى وتشمل دعاوف الاستثمار الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار رقم  
( ودعاوف المقاولات الحكومية والدعاوف التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبيا وليس 2006لسنة  

ظر في دعوف تنفيذ حكم اجنبي وتبعا لما تقدم فان محكمة البداءة من بين هذه الاختصاصات الن
المتخصصة بنظر الدعوف التجارية  ير مختصة بنظر الدعوف محل التنازع وبالتالي ينعقد 
الاختصاص في نظرها الى محكمة بداءة البصرة واستنادا الى احكام المادة الثالثة/ من قانون تنفيذ 

 13وتأسيسا على ما تقدم واستنادا الى احكام   1928( لسنة 30رقم   الاحكام الاجنبية في العراق
المعدل قرر تعيين محكمة  1979( لسنة 160( من قانون التنظيم القضائي رقم  2-ثانيا-ا-اولا

بداءة البصرة في نظرها وارسالها اليها للفصل فيها وفقا لأحكام القانون واشعار محكمة البداءة 
ه 1441/ رجا/21التجارية في البصرة بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في  المختصة بنظر الدعاوف

 .(1)(16/3/2020الموافق 
يتض  من القرار المتقدم أن محكمة بداءة البصرة هي المختصة نوعيا بنظر الدعوف أي هي  

ذات الاختصاص دون  يرها وهذا ما يتماشى مع اشتراط ان يكون القاضي م المحكمة م ذا 
 حية للتدخل والفصل بالدعوف من تلقاء نفسه.اختصاص وصذ

وبالتالي فإن دور القاضي مالمحكمةم في التدخل التلقائي وتقدير اختصاصه بشكل عام سواء  
أكان اختصاصا  نوعيا  أو مكانيا يتوقف على مسألتين؛ الأولى هي مدف تعلق هذا الاختصاص 
بالنظام العام، وهنا للقاضي التعرض له من تلقاء نفسه ودون التمسك به من قبل الخصوم، وثانيا  

 تحقق من الشروط الواجا توافرها لانعقاد الاختصاص من عدمه.ال
وهنا يمكن ان نقرر ان اختصاص القاضي بالدعوف ليس لازما الا ابتداء من الاعمال التي  

تتصل ببحث موضوع الدعوف، ومن ناحية اخرف ان اختصاص القاضي بالدعوف اذا كان يعتبر 
منه، فانه ليس مقتضى لصحة تدخله الاجرائي مقتضى لصحة بعض الاعمال الاجرائية الصادرة 

بالنسبة لصحة الاعمال الاجرائية المقدمة اليه، وعليه فعريضة الدعوف المقدمة لقاضي  ير مختص 

                                                           
 (  قرار غير  اشور.13/3/2020( لي  72يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية  رقم   (1 
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 بالدعوف لا تعتبر باطلة لهذا السبا لان الاختصاص انما يتعلق بالدعوف وليس بالمطالبة القضائية
.(1)  

ي المتدخل في العمل الاجرائي صال  صذحية عامة كما سلف كما لا يكفي ان يكون القاض     
بيانه ومختص من الناحية الموضوعية للقيام بالتدخل، بل يجا ان تتوافر لديه الصذحية الشخصية 

، أو (2)بالنسبة للتدخل الاجرائي المعين، فالقاضي الذي يكون متوفر فيه سبا من اسباا التنحي
ل في العمل الاجرائي وايقاع الجزاء آت الاجرائية، كما ان عدد القضاة ، لا يكون صالحا للتدخ(3)الرد

الذي حددهم القانون في الفصل في الاستئناف لا يمكن ان يكون اقل من ثذثة قضاة فاذا كانوا اثنين 
فانه لا يص  لهم نظر الدعوف، ومن جهة اخرف قد يلزم المشرع القضاة ايضا المشاركين في سماع 

ذين يقومون بالتداول فيها، فاذا كان  ير ذلك أي قضاة اخرين فهم يفتقدون للصذحية القضية هم ال
، كما أنه يستلزم ان تتوافر في من يتولى منصا القضاة شروط (4)الشخصية ويكون تدخلهم باطل

 . (5)حتى يعد صالحا لش ل هكذا منصا
مسألة اختصاصه بنظر الطلا وعليه يتض  مما تقدم أنه على القاضي ان يتدخل اجرائيا وبحث    

الأصلي قبل أي شيء آخر، فإذا وجد أنه  ير مختص فإن ذلك ي نيه عن نظر موضوع الدعوف، أو 
 بحث أي أمر آخر فيها ما دام  ير مختص من حيث الأصل بنظرها.

 
أن يكون الجزاء الأجرائي الذي يتدخل القاضي م المحكمة م بأعماله متعلقا بالمصلحة  -2

 العامة.

من الشروط الجوهرية الذزمة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي هو أن تكون الاجراءات       
التي تستلزم فرض جزاء يناسبها ذات صلة بالجميع أي يكون لها تأثيرا ليس على الخصوم فحسا 

قائي لأعمال ، تعد من اهم الشروط الواجا توفرها للتدخل التل(6)وانما على المجتمع ككل، فالمصلحة

                                                           
 .271    1981  دار الاتأة الةرحية  الق ةرة  2هالي  الوسيط لي ق نون القأ ا الفيني  ط يا ر: د. ل  ي (1 
 (  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي الا لق.91يا ر: نل الف دة   (2 
 (  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي.93يا ر: نل الف دة   (3 
 .325يا ر: د. هجيي بفيق   الف ير س حق     (4 
 . 1979لهاة  160(  ن ق نون ال ا يم القأ ئي رقم 36يا ر: نل الف دة   (5 
 6) "

ةي الف ئية الةفلية ال ي  ن اجلت  يرلع الفي ي د واه الق الف كفة ط لب ً تفكياق  ن الان ف ع اه  ف ية  قق الفقرر 

لهاة  83الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  ق نون ً"  للفزيي  ن ال ف صي  يا ر: د.  فيهح  بي الكريم   لظ  برح ق نون

1969   53. 
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الجزاء الاجرائي، فهذا الشرط اصب  من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء انه ملا دعوف دون 
 مصلحة م وان م المصلحة هي مناط الدعوفم.

وعليه مثلما حق الشخص في تقديم الدعوف مقيد بضرورة توخي مصلحة قانونية، أي استناد    
فأن  ل،القيام بعمل ام الامتناع عن عم ةذلك في صور  الدعوف الى حق مادي او أدبي سواء تمثل

التدخل التلقائي هو الاخر يستلزم توافر مصلحة عامة اي لا بد من اتسام الدعوف بسمة الفائدة 
العملية القانونية، اذ ان المسائل النظرية لا تصل  ان تكون محذ  لدعوف قضائية، فالقضاء ليس دارا  

ل  المصلحة الاقتصادية البحتة التي لا يقرها القانون، لان تكون أساسا  لقبول ، كذلك لا تص(1)للإفتاء
 الدعوف. 
منه  (2)(6ولقد تعرض قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ لشرط المصلحة في المادة      

، (3)بقولها ميشترط في الدعوف ان تكون للمدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة...م
نص جعل المصلحة شرطا لازما لقبول الدعوف وقصرها على المدعي دون  يره، بالإضافة الى فال

بيانه خصائص هذه المصلحة، الا انه يمكننا القول انه ا فل الاشارة الى خصيصة جوهرية لها وهي 
 .(4)ان تكون هذه المصلحة قانونية

ينظم التدخل التلقائي لأعمال  ونتيجة للنص المتقدم يمكننا القول أن المشرع وان كان لم   
الجزاء الاجرائي وفقأ لنصوص عامة وانما وفقا لنصوص متشتتة ولم يبن المقصود به والشروط 
الذزمة لتفعيل هذا التدخل، الا اننا نرف ان شرط  المصلحة العامة هو شرط عام، يمكن وصفه 

       شرطا لازما لتدخل القاضي م المحكمة م لأعمال الجزاء الاجرائي.

                                                           
 .206يا ر:  ب س الةبودي   برح ق نون الفرالة ت    ير س حق     (1 
يا ر:   في صبري  بي الا ير  ال بةية لي الي وى الفينية " دراسة  ق رنة "  اطره ة دا وراه  الية الق نون  (2 

 .29   2020ج  ةة ح ح   
(  ن ق نون الاجرااات الفرنهي  31(  ن ق نون الفرالة ت الفينية هال ج رية الف ري  هالف دة  3/1تق حلت  نل   (3 

 (  ن ق نون اصوز الف  اف ت الاردني.3(  ن ق نون اصوز الف  اف ت الفينية اللبا ني  هالف دة  9هالف دة  
ن الاجير ح لفشرع الةراقي ان يأيف   ي ة ا رى هةي هحتقا ن ن ن فق  ع ج نب  ن الفقق  القي يرى حأنق ا  (4 

ان تكون  الف ل ة ق نونية( هحقلك يفكن تفييزة   ن الف ل ة الاق   دية اه غيرة   ن الفا لع ال ي لا يهبغ الق نون 

 لق  ف ي ت  اية د وى  ل  حي  ن ان ية رف الق نون ح لف  ل  ال ي يفكن ان ت رتب  ليت  د  هى   لوصف 

ل ة ح نت  ق نونية يزي     يشوحت   ن غفوض  لفزيي  ن ال ف صي  يا ر  د. سةيهن ن جي القش ياي  برح الف 

 .116  1976  ح  ط    بةة الفة رف  حغياد  1أ ك م الفرالة ت  ج
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ويشير البعض الى ان قاعدة المصلحة مقياس الدعوف، تطبق في الطعن بالتمييز، كما    
تطبق في الدعوف عند رفعها وفي طرق الطعن الاخرف كالاستئناف وتكون للطاعن مصلحة اذا كان 

   .(1) محكوما  عليه او محكوما  له
ها، وهذا ما ذهبت اليه محكمة وعليه فأن الدعوف ترد اذا تبين عدم وجود مصلحة من اقامت

استئناف كركوك في أحد قراراتها والذي جاء فيه أنه م لدف التدقيق والمداولة تبين لهذه المحكمة من 
خذل المرافعات الجارية في الدعوف اتباعا  للقرار التمييزي الصادر من الهيئة الموسعة في محكمة 

ق من خصومة المدعي والاشخاص الثذثة حول التحق 30/7/2000التمييز السابق الصادر في 
بجانبه وما هي مصلحتهم فيها ، فقد تبين ان دعواهم لم تتضمن طلا تسجيل القطعة بأسمائهم بعد 
ابطال سجلها الحالي كما ان سياق الحكم في الدعوف حسا طلبهم لا يؤدي الى نتيجة لذا فان 

المعدل لم يتوفر  1969لسنة  83دنية رقم ( من قانون المرافعات الم6الشرط الذي أوجدته المادة  
لذا واتباعا  لما جاء بقرار الهيئة الموسعة المشار اليه اعذه ولعدم توفر شرط …… في الدعوف 

المصلحة للمدعي في الدعوف ، قررت المحكمة تأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة 
  .(2)… مجانبه ورد الذئحة الاستئنافية الفارس القاضي برد دعوف المدعي والاشخاص الثذثة ب

فالجزاء الاجرائي لا يتدخل القاضي م المحكمة م تلقائيا بأعماله الا إذا ترتا على مخالفة     
قاعدة مقررة لحماية المصلحة العامة أي مصلحة متعلقة بالنظام العام، كالقواعد المتعلقة بالنظام 

ظم الشروط الذزمة لوجوده وصحته، وكذلك القواعد القضائي،  قواعد صذحية القاضي التي تن
المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي والوظيفي و يرها(، فهي تهدف إلى حماية مصلحة عامة 

 .(3)وهي حسن سير القضاء الذي يعدّ مرفقا عاما من مرافق الدولة
جراءات حتى تنتهي ويتماشى هذا الدور الايجابي مع ما للدولة من مصلحة في ان تسير الا   

الخصومة في اقصر وقت ممكن، وذلك حتى يتم الاسراع بحلها دون تأخير او تسويف، ومن ثم 
للقاضي ان يتدخل من تلقاء نفسه باتخاذ معظم الإجراءات التي يستلزمها سير الدعوف المدنية ومن 

عراقي في نص المادة هذه الاجراءات الحكم بمصاريف الدعوف التي اشار اليها قانون المرافعات ال

                                                           
ياد  يا ر:  بي الرزاة  بي الوة ب  ال ةن لي الا ك م ح ل فييز  ح  ط  دار ال كم لل ب  ة هالاشر  ج  ةة حغ (1 

1991   244. 
 (  غير  اشور.2/4/2002( لي  1يا ر: قرار   كفة اس ئا ف اراو  رقم   (2 
    2007يا ر: د.  لي احو   ية  برح ق نون الفرالة ت  ح ط  دار الف بو  ت الج  ةية  الاسكايرية   (3 

397. 
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( بقولها م يجا على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها 1( الفقرة  166 
أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوف على الخصم المحكوم عليهم بالإضافة الى نصوص 

ضوء المصلحة العامة  اخرف لا يسع المجال لذكرها هي الاخرف تتعلق بالتدخل التلقائي الذي يتم في
 ومدف تعلقها بالنظام العام.

ويتض  من النص سالف الذكر أن الحكم بمصاريف الدعوف هو جزاء اجرائي تتدخل به     
المحكمة من تلقاء نفسها وفرضه على الطرف الذي تم الحكم عليه، فهو حكم عام يتعلق بالمصلحة 

ن الاجراء الذي تروم التدخل به ذات مصلحة عامة العامة، لأن المحكمة لا تتدخل تلقائيا اذا لم يك
أي يعود على الدولة، الخصوم، ال ير، الى ...الخ، ولقد انعكس تأثير معيار المصلحة العامة في 
اداء الحماية القضائية على السياسة التشريعية الجزائية، ويتض  ذلك التأثير بالنظر الى كون 

اداة لتحقيق الصال  العام الى جانا مصال  الخصوم  الخصومة المدنية تبعا لهذا المعيار هي
الخاصة، والى كون القضاء وظيفة عامة تؤدف عن طريق مرفق من مرافق الدولة، الأمر الذي يكون 
من شأنه ان يجعل المشرع يتجه بسياسته الإجرائية نحو التوسع في رسم الجزاء والتشدد في رصده 

 للعيوا الاجرائية.
بالدرجة الاساس بالشكل وبسذمة الاجراءات المتخذة في الخصومة، اذ يرسم فالمشرع يهتم     

للإجراء نموذجا مجردا، ويستلزم ان يكون الاجراء المتخذ مطابقا لهذا النموذج، أي بمعنى انه يجا 
 ، فذ يملك(1)ان تتم لا تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها، بل تبعا للوسيلة التي يحددها القانون

الخصوم الاتفاق فيما بينهم على مخالفة اجراءات م ايرة لتلك التي وضعها المشرع، وانما تقتصر 
 ارادتهم على استخدام تلك الاعمال الاجرائية التي هي اعمال مقننة من المشرع.

ونتيجة لما تقدم، فان المشرع سيتبع سياسة إجرائية لتحقيق الشكلية في العمل الاجرائي، الامر      
لذي يؤدي الى التشدد في رسم الجزاء بهدف تنقية اجراءات الخصومة من عيوبها، وهذا يؤدي الى ا

انزال العقاا على كل مخالفة اجرائية واحباط اثر تلك المخالفة، بحيث يظهر هذا الاحباط في عدم 
لشكل وتجريده توليد الاجراء لأثاره التي كان يولدها لو كان صحيحا او انعدمت فيه المخالفة، ف لبة ا

                                                           
 .707س حق     يا ر: د. ل  ي هالي  الوسيط لي ق نون القأ ا الفيني    ير (1 
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عن ال اية التي تدور الاجراءات في فلكها وهي حماية الحق الموضوعي انما تسحا المشرع 
 .(1)الاجرائي الى اتباع سياسة جرائية تتسم بالتشدد نتيجة نظرته الى هذا الشكل نظرة تقديس

بأعمال نخلص من خذل ما تقدم أن المصلحة تعد شرطا اساسيا لتدخل القاضي م المحكمة م     
الجزاء الاجرائي وذلك لان التدخل التلقائي لا يمكن اعماله متى انتفت المصلحة العامة التي تتعلق 
بالنظام العام والآداا العامة، لذلك فان التدخل التلقائي يدور وجوده بوجود هذه المصلحة التي تعود 

 ليس على طرفي الخصومة وانما تتعداهم للمجتمع ككل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  ال ك    الوظيفي للأ ف ز الاجرائية هالاجرااات الفوازية  دار الج  ةة الجييية   (1 

 .72م    2001الاسكايرية  
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 المبحث الثاني
 حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

 

لطالما كانت الدولة هي المسؤولة عن مسك الادارة القضائية، لكونها هي التي تحدد واجبات 
موظفيها، وتقيم العدل بين الناس وتضع حلول للنزاعات الناشئة بين الناس وزجر المعتدي حتى 

انفسهم، ولكون القضاء هو وجه من وجوه السيادة فذ يجوز لأي احد  ير يطمئن الناس وتستقر 
الدولة ان ينشأ مؤسسة قضائية داخل اراضيها هذا من جانا ، ومن جانا اخر لا يمتلك الناس 

 السلطة في رفض تدخل القضاء في حل قضاياهم.
الاجرائي في وخذل هذا المبحث سنعرض حالات التدخل العامة التلقائية لأعمال الجزاء 

المطلا الاول، وفي المطلا الثاني سنبين الحالات الخاصة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء 
 الاجرائي:
 

 المطلب الاول
 الحالات العامة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

عندما يكون للشخص حق مسروق أو م تصا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا  ليس له 
اللجوء الى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق، فيقيم الدعوف وفق الأصول المنصوص سوف 

عليها قانونا  لحدوث الإخذل بأداء ذلك الحق فيطلا حقه من الأخر أمام القضاء، وبهذا الطريق 
نضمن عدم لجوء الإنسان الى أساليا تتناقض مع ضوابط الحياة في سلوكه طرق الحصول على 

ء الى ساحة القضاء لإثبات تلك الحقوق وفق القانون حيث أن القضاء ساحة للعدل حقه ، واللجو 
 ولإحقاق الحق .

لذا سنعرض في هذا المطلا الحالات العامة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي والتي  
أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي   الدفع بعدم القبول، الدفع بعدم الاختصاص النوعي 

لقيمي، الحكم بمصاريف الدعوف، أبطال قرار المحكمين، سرية المرافعة ، شطا العبارات المخلة وا
 بالنظام العام:
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 أولًا: الدفع بعدم القبول: 
يعرف الدفع بعدم القبول على انه: م الدفوع التي تتعلق بسلطة الالتجاء إلى القضاء والشروط 

ل الدعوف ونظرها أمام المحكمة وذلك دون التعرض الذزمة لذلك، أي تتعلق بالحق في استعما
 .(1)للموضوع أو مدف أحقية المدعي في طلبهم 

وفي تعريف اخر عرف بأنه : م الدفع الذي لا يوجه إلى الحق الموضوعي لينفيه، ولا لأعمال 
نما يوجه إلى الحق في الدعوف،  للتوصل الدعوف لإثبات بطذنها أو عدم مراعاتها لمقتضياتها، وا 

 2)إلى عدم قبولها أو عدم سماعها قبل الفصل في الموضوع، لتخلف شرط من شروط قيام الحق فيهام

، اذ عرف المشرع العراقي مصطل  الدفع بشكل عام على انه: م الإتيان بدعوف من جانا المدعى (
 .(3)عليه تدفع دعوف المدعي وتستلزم ردها كذ  أو بعضا  م 

اقي للدفع أنه قيد طلا التقدم به بالمدعى عليه ولم يذكر في هذا نذحظ على تعريف العر 
الشأن حق المحكمة وال ير للتقدم به، وذلك لأن البعض من الدفوع لا يقتصر اعمالها من جانا 

 المدعى عليه وانما من الجميع.  
ورفض  ويتبادر الى ذهن الباحث تساؤلا ما السبا الذي يدفع المحكمة  للتدخل من تلقاء نفسها

 الدعوف المقدمة اليها؟.
الواقع أنه تظهر حالات عدة تدفع المحكمة الى رفض الدعوف او قيام الخصم بتقديم طلا 

 لرفض هذه الدعوف، وهذه الحالات هي :
 ه  إن الدفع بعدم القبول كوسيلة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوف في الاساس: 1

إجراءات الدعوف أو الاختصاص في نظرها، مما يعني فإن كان الدفع الشكلي موجه أساسا  إلى 
أن الدعوف موجودة فعذ  إلا أنها مخالفة لخوضاع التي رسمها القانون والتي يتعين على الخصم 
ذا كان الدفع الموضوعي ينصا بشكل مباشر على ذات  مباشرتها حتى تكون دعواه صحيحة، وا 

تحفظ على الدعوف بوصفها وسيلة لحماية الحق المدعى به، من دون أن يكون للمدعى عليه 
الحقوق، إذ من المسلم به أن للدعوف كيانا  مستقذ ، وهي ليست بذات الحق المدعى به. إلا أن للدفع 

                                                           
 .299يا ر: د.  ب س الةبودي  برح أ ك م ق نون الفرالة ت الفينية    ير س حق     (1 
 .210   1988الفرالة ت الفينية  ح  ط  طبع ج  ةة حغياد   يا ر: د. آدم هةيب الاياهي  (2 
 .1969( لهاة 83(  ن ق نون الفرالة ت الفينية ذي الرقم  8(  ن الف دة  1يا ر: نل الفقرة   (3 
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بعدم القبول خصوصية تميزه عن هذا وذاك، وتتمثل في توجهها إلى الوسيلة التي يحمي بها الخصم 
 .(1)قدرة المدعي من المطالبة بحقهحقه  الدعوف( فتصيبها بالشلل، ومن ثم عدم 

 إن الدفع بعدم القبول يكون بسبا انعدام الشروط التي يقرها القانون في قبول الدعوف: -2
إن الدفع هو عبارة عن التمسك بعدم توفر شرط من شروط قبول الدعوف، سواء كانت شروطها    

قبول الطعن وذلك بالتمسك بعدم توافر العامة أو الخاصة، الإيجابية أو السلبية، ويجوز الدفع بعدم 
 .(2)شرط من شروط الطعن في الحكم 

فالتشريعات تفرض شروطا  لقبول الدعوف أمام المحكمة، فإذا أقام الشخص دعوف أمام  
المحكمة ولم تتوافر الشروط الذزمة لقبول هذه الدعوف، فإنها لا تكون مقبولة بصرف النظر عما إذا 

أم  ير محق، وعليه يجا أن تتثبت المحكمة من شروط قبول الدعوف في كان محقا  في ادعائه 
الجلسة الأولى وتتأكد من توافر جميع هذه الشروط وذلك قبل الخوض في موضوعها، فإذا ما تخلف 

 .(3)شرط أو أكثر في الدعوف المنظورة وجا على المحكمة ردها شكذ  
عدم قبول الدعوف الى نوعين من الشروط بينما تقسم شروط قيام المحكمة بالتدخل والدفع ب

 عامة ، خاصة: 
 أـ الشروط العامة : 

من المعلوم أن الشروط الرئيسية التي يتوجا توافرها أساسا  لقبول الدعوف، هي أن تستند 
لى مصلحة، وأن يكون رافعها أهذ  للتقاضي ذا صفة في رفعها، فالمشرع العراقي  الدعوف إلى حق وا 
قد أفرد ثذثة شروط عامة لقبول الدعوف وهي الخصومة والمصلحة، واشترط أن يكون كل من طرفي 
الدعوف متمتعا  بالأهلية الذزمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بالدعوف، والا وجا أن ينوا عنه من 

 .(4)يقوم مقامه قانونا  
كما اشترط أن يكون المدعى عليه خصما  يترتا على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وأن 

الدعوف أن يكون المدعى به مصلحة يكون ملزما  بشيء على تقدير ثبوت الدعوف، كما يشترط في 
معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى 

                                                           
 .218   1978  دار الفكر الةرحي  الق ةرة  1يا ر: د. هجيي راغب   ب دئ الخ و ة الفينية  ط (1 
 .129يب الاياهي  الف ير س حق   يا ر: د. آدم هة  (2 
 .747  1983يا ر: د.   في   فود إحراةيم  الوجيز لي الفرالة ت  ح  ط  دار الفكر الةرحي  الق ةرة     (3 
 .1969( لهاة 83(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  1يا ر: نل الف دة   (4 
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التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن، كما يجوز الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند 
 الحكم به.

ن كانت تعد المرتكزات الرئيسية لقبول ا لدعوف، إلا أنها لا تتمتع بنفس القوة هذه الشروط وا 
والأهمية في نظر الفقهاء، حيث ذها جانا من الفقه إلى القول بأن الشروط الذزمة لقبول الدعوف 
ابتداءا  أمام القضاء تنحصر في أمور ثذثة: أولها: المصلحة، وثانيها: الصفة، وثالثها: الأهلية. 

 .(1)سيين لقبول الدعوف هما المصلحة والصفة بينما ذها جانا آخر إلى أن الشرطين الأسا
في حين يرف جانا اخر أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوف، فالأهلية  في نظرهم 
شرط لصحة مباشرة الإجراءات أمام القضاء وليست شرطا  لقبول الدعوف، والدليل على رأيهم، أن 

نما تنقطع الدعوف إلى أن يستأنف الدعوف تظل مقبولة حتى ولو فقد رافعها أهليته أثنا ء سيرها، وا 
 .(2)السير فيها من يقوم مقامه 

فالآراء حول الشروط العامة لقبول الدعوف وأن تشعبت، إلا أنها تبقى ضرورية في كل دعوف  
بحيث إن تخلفت هذه الشروط، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوف من تلقاء نفسها دون حاجة 

ول الدعوف خطوة سابقة على الفصل في موضوعها، فاختفاء هذه الشروط يفت  لبحث مضمونها، فقب
 الباا أمام المدعى عليه في إمكانية التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوف.

وقد اعتبر المشرع العراقي شرط الصفة  الخصومة( من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام، 
فسها دون الدخول في أساسها إذا كانت الخصومة  ير وأوجا على المحكمة رد الدعوف من تلقاء ن

، وعليه نفهم مما تقدم، أن (3)متوجهة، كما أجاز ابداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوف
الدفع بعدم القبول ينصا أساسا  على الشروط العامة للدعوف، والتي تمثل الخصائص الإيجابية التي 

أجل قبولها والفصل في موضوعها، وتعبر جميعها عن المصلحة في  يتطلبها القانون في الدعوف من
 الدعوف.

 الشروط الخاصة: -ب 
يضاف الى الشروط العامة شروط خاصة للدعوف، هي تلك الشروط التي يتطلا القانون 
توافرها في دعاوف معينة دون  يرها، وهي شروط تتعلق في ال الا بمواعيد حددها القانون، بمعنى 

                                                           
 .548 ا الفيني    ير س حق   يا ر: د. ل  ي هالي  الوسيط لي ق نون القأ  (1 
 .469   1980يا ر: د.  بي الب سط جفيةي   ب دئ الفرالة ت  ح  ط  دار الفكر الةرحي  الق ةرة    (2 
(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي الا لق  هللفزيي  ن ال ف صي  يا ر  د. سليف ن 2\80يا ر: نل الف دة   (3 
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دعاوف لكي تكون مقبولة لابد وأن ترفع في المدة المحددة، وعند عدم تقيد المدعي بتلك أن تلك ال
المواعيد، عندها يحق للمدعى عليه إثارة الدفع بعدم قبول تلك الدعوف من أجل ردها شكذ ، فالدعوف 

وافرة هنا لا تقبل إذا رفعت قبل وبعد الميعاد المحدد حتى ولو كانت شروط قبول الدعوف الأخرف مت
، وذلك لأن المدد هي من النظام العام وحتى لا يترك للخصوم أمر تحريك الدعوف كيفما يشاءون (1)

 وفي الوقت الذي ير بون به.
والأمثلة على هذه الدعاوف عديدة، نذكر من أهمها دعوف استرداد الحيازة، حيث اشترط المشرع 

لا ردت الدعو  ف شكذ ، فدعوف الاسترداد هي دعوف يقيمها إقامتها خذل سنة من تاريخ الانتزاع، وا 
المدعي الذي نزع منه العقار الحائز فعذ  على المدعى عليه الذي سلا الحيازة بنفسه أو بواسطة 

 .(2)ال ير، وسواء كان المدعى عليه هو المالك للعقار أو من ال ير
ا كان من الجائز أثارته في أما في ما يتعلق بأثارة الدفع بعدم القبول فقد أختلف الفقه، فيما اذ

اي مرحلة من مراحلة الدعوف، أضافة الى الخذف حول طبيعته كونه دفع يتعلق بالموضوع احيانا 
بينما اعتبره  ،(3)وتسري عليه الدفوع الموضوعية، وبالشكل أحيانا اخرف فتسري عليه القواعد الشكلية

 .(4)البعض الأخر دفع وسط بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية 
وعليه يذحظ أن المشرع العراقي قد تطرق الى مصطل  الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات 

، وهي صورة من صوره دون الخوض (5)المدنية ، تحت تسمية اخرف وهي حالة عدم توجه الخصومة
الدفع بشكل اكثرا اتساعا،  لذا نحن نرف أن المشرع العراقي في هذا التوجه  ير في تفاصيل هذا 

موفق مطلقا  مع مدف الاهمية التي يحتلها هذا الدفع، والخذف الحاصل بشأنه، فكان الأجدر 
عطاء هذا الموضوع الأهمية التي يحتلها من خذل بيان مفهوم  بالمشرع إعادة التدقيق في موقفه وا 

بشكل واض ، ووضع نص عام وصري  يعالل معالم هذا الدفع بكافة تفاصيله من أحكام  هذا الدفع
 وآثار.

                                                           
يا ر: د. ل رس  لي  فر الجرجري  اليلوع حةيم قبوز الي وى  ح ث  اشور لي  جلة الراليين لل قوة   جلي  (1 

 .65    2008  ساة 37  الةيد  19
 .223يا ر: د.  ب س الةبودي  برح أ ك م ق نون الفرالة ت    ير س حق    (2 
يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  ق نون الفرالة ت الفينية "دراسة  ق رنة"  ح  ط   اشورات ال لبي ال قوقية   (3 

 . 345  2004حيرهت  
 .215   2018يا ر: د.  ف د  هن سلف ن  برح ق نون الفرالة ت الفينية  ح  ط   ك بة الهاتوري  حغياد   (4 
(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي الا لق  لق " اذا ا نا الخ و ة غير   وجتة ت كم 80/1ن ا الف دة   (5 

 الف كفة هلو  ن تلق ا نفهت  حرد الي وى دهن الي وز لي أس ست  ". 
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ونخلص من كافة ما تقدم أن الدفع بعدم القبول هو جزاء أجرائي عام تتدخل المحكمة بأعماله     
هذا  من تلقاء نفسها وذلك نتيجه عدم توافر الشروط الذزمة لرفع الدعوف وقبولها، كما وأن اكتساا

الجزاء صفة العمومية ونعته بالجزاء العام يأتي من كونه جزاء تثيره المحكمة في أي مرحلة من 
مراحل الدعوف وفي أي درجة تكون عليها الدعوف، أي أن القاضي م المحكمة متى تبين لها أن 

 الخصومة  ير متوجهة تحكم بعد قبولها من تلقاء نفسها.
 

 لنوعي:  ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص ا
أن الدفع بعدم الاختصاص هو وسيلة يراد منها حمل المحكمة على الامتناع من الفصل     

في الدعوف باعتبارها  ير مختصة وفقا للقواعد القانونية المنظمة لقواعد الاختصاص، اي انه يتعين 
اذ أن  ،(1)ا على المحكمة قبل المباشرة في نظر الدعوف التأكد أولا من اختصاصها من تلقاء نفسه

 ولايتها في نظر الدعوف والفصل فيها لا تقوم الا اذا كانت مختصة بها.
وعليه وقبل الدخول في تفاصيل هذا الجزاء نذحظ ان الفقه اجمع على وجوا التفرقة بين 

يتعلق بالنظام العام فذ يجوز تجاوز قواعده كونها تتعلق بالمصلحة  -شقّين من الاختصاص: الأول 
وليس مقررة لمصلحة الخصوم أو مصلحة احد منهم لان ال اية منها حسن سير القضاء العامة 

فذ يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يتشدد القضاء إذا  -والعمل نحو تحقيق أهدافه ، أما الشق الثاني 
دفع ما تم تجاوز قواعده أو أُتفقَ على خذفها كونها مقرر لمصلحة الطرفين أو أحدهما، ويعرف ال

بعدم الاختصاص بشكل عام على أنه : مطلا الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوف عدم 
  . (2)الفصل فيها كونها  ير مختصة بنظرها طبقا  لقواعد الاختصاص التي حددها القانونم 

بعدم وعليه لم نجد تعريفا  خاصا  للدفع بعدم الاختصاص النوعي، الا أنه واستنادا  لتعريف الدفع 
الاختصاص في الاتجاه المتقدم الذكر، يمكن أن نتوصل إلى أن المقصود بالدفع بعد الاختصاص 
النوعي أنه : مطلا الخصم في الدعوف من المحكمة أو من له مصلحة فيها بالامتناع عن نظرها او 

حدد قضاء تلك المحكمة من تلقاء نفسها بالامتناع عن نظر الدعوف لعدم اختصاصها النوعي الم
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، يتميز الدفع بعدم الاختصاص النوعي (1)طبقا  للقواعد التي قررها القانونم أما الاختصاص القيمي
 بعد خصائص منها:

يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية التي توجه إلى إجراءات الخصومة   -1
ن نظرها والفصل بقصد الحصول على حكم يقضي بامتناع المحكمة التي قدمت اليها الدعوف ع

 في موضوعها.
الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام وذلك لأنه يراعي مصلحة عامة وهي حسن   -2

سير القضاء إذ يتقيد اختصاص المحاكم طبقا  للقواعد المقررة في القانون ، فيترتا  على ذلك 
جراءات حتى ولو كان لأول إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة تكون عليها الإ

مرة أمام محكمتي الاستئناف أو التمييز الاتحادية، وكذلك لا يجوز الاتفاق على خذف قواعد 
الاختصاص النوعي كما لو اتفق أطراف العذقة القانونية على اختصاص محكمة  ير مختصة 

وبالتالي لا يلزم طرفيه سواء أكان ذلك قبل النزاع أم بعده فيكون كل اتفاق من هذا النوع باطذ  
 .(2)أو المحكمة

( من قانون المرافعات العراقي على أن م الدفع بعدم اختصاص المحكمة 77اذ نصت المادة  
بسبا عدم ولايتها أو بسبا نوع الدعوف أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز ابداؤه 

نص يتض  لنا ان المحكمة من واجبها رفض في أية حالة تكون عليها الدعوفم، من خذل هذا ال
النظر في الدعوف بصورة تلقائية دون الحاجة الى اخذ موافقة اطراف الدعوف، وذلك لأن رفع الدعوف 
الى محكمة  ير مختصة يحدث خلل في شكلية اقامة الدعوف او اجراءاتها وبالتالي يتم رفض النظر 

درجة كانت عليها واحالتها الى المحكمة المختصة،  فيها وفي اي حالة تكون عليها وفي اي مدة واي
فالدفع بعدم الاختصاص النوعي  جزاء عام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة  من 

 مراحل الدعوف.
اما القضاء العراقي نذحظ أنه قد سارة على ذات النهل الذي انتهجه المشرع في قانون 

ضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارا لها رفضت فيه، دعوف رفعها المرافعات المدنية العراقي، فقد ق

                                                           
 1)  

لم يةي ل       القيفي أةفية لي الوقا ال  لي لتقه الةفية ان تا حإلغ ا    ام ال ل  ها  ز   كفة البيااة 

  لت  ل لا      القيفي يةرف حأنق " ا   الا      القيفي ليةرف  لق انق: " الارتك ز  لق قيفة الي وى لي 

 بلغ   ن الف ز ا ي ل ص  حين الا      هي لق  ليق تهفية توزيع الا    ر حين ال  ام   يث ي يد الق نون 

ن  ب الا      "  يا ر: د.   فا  بي الفجيي  برح ق نون الاثب ت  ال بةة الث نية  الفك بة الق نونية  الةراة  

2007   389. 
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عامل اجير على احد الدوائر الحكومية مطالبا  بالتعويض نتيجة الاضرار التي اصابته، وكانت هذه 
الدعوف مرفوعة امام محاكم العمل، لكن هذه الدعوف ردت من قبل المحكمة مؤكدا انه ليس من 

العامل الاجير لكون الدعوف مرفوعة على احد الدوائر الحكومية، اختصاصها النظر في دعوف 
فالموضوع يخرج عن اختصاص محكمة العمل يتحول الى محكمة البداءة باعتبارها تمتلك سلطة 

، أما الاختصاص القيمي (1)شاملة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بما فيها الحكومة 
 .(2)في تطبيقات القضاء العراقي يكاد ان يكون معدوم الأثر تماما

 

 ثالثاً: الحكم بمصاريف الدعوى: 
يقصد بمصاريف الدعوف تلك م النفقات الذزمة في القانون لرفع الدعوف وسيرها حتى الحكم 

 .(3)فيها 
اذ ميز الفقه بين مصطلحي المصاريف والنفقات، واعتبر ان مصطل  النفقات اعم من 

تشمل ما يتكبده الخصم من النفقات من تاريخ اقامة الدعوف الى  مصطل  المصاريف لكون النفقات
حين صدور الحكم، من اتعاا المحاماة واجور نقل المدعي من موطنه الى موطن المحكمة، اضافة 
الى المطبوعات والمذكرات ورسوم الدعوف، فالمصاريف تشمل فقط الاموال التي يتم دفعها عند رفع 

نهائي، في حين ان هناك جانا اخر من الفقه كان يرف ان مصطلحي الدعوف لحين صدور الحكم ال
 .(4)النفقات والمصاريف تؤدي الى معنى واحد ولا يوجد فرق بين الاثنين

( من قانون المرافعات المدنية العراقي التي نصت على أنه م يجا 166/1وعليه فأن المادة  
أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها  على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة

 بمصاريف الدعوف على الخصم المحكوم عليه م.

                                                           
(   الاشرة القأ ئية  الةيد الث لث لهاة 2006/ 8/6( لي  323يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (1 

2008    29. 
هنق  ا    صت  الق    ام  1979لهاة 160 ن ق نون ال ا يم الق نوني رقم  65  وص  حةي الغ ا ا ك م الف دة  (2 

البيااة  اذن الفي   الرئيهي ليف  اذا ا نا الي وى  ن ا        كفة البيااة اه   كفة ال ل  ا ن ةو قيفة 

قوز ال ي لا تزيي قيف ق الي وى   لتقه الف كفة الا يرة تخ ل حيرة ا يرة ق حلة لل فييز ح لا ر لي د وى اليين هالفا

  لق الف ديا ر هحا ا  لق قيفة الي وى الفةرهلة. 
يا ر: الف   ي لوزي ا ظم الفي  ي  ال  لات ال ي ت ي   ليت  الف كفة لي الي وى اه لي الاجراا  ةين  ن تلق ا  (3 

 .74    2010   ك بة ال ب ح  1نفهت   ط
 .74   ال لق ئي  الف ير اله حق   يا ر: الف   ي لوزي الفي  ي    لات ال ي (4 
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نستنتل من النص اعذ ان المحكمة لها الحق في اصدار قرار بتحميل الخصم الذي خسر  
الدعوف مصاريف الدعوف جميعها من تلقاء نفسها دون الحاجة الى تقديم طلا من احد الطرفين، 

 كمة في كافة المراحل التي تمر بها الدعوف المدنية.فهو جزاء عام تثيره المح
فالحكم بمصاريف الدعوف لا يتم اعتباطا وانما يشترط للحكم بها على الخصم الذي خسر 

 دعواه جملة من الشروط، وهذه الشروط هي:
ان يكون الخصم حقيقيا  وهذا يعني انه لا يتحمل موكل هذا الخصم اتعاا ومصاريف الدعوف  -1

 خسارة.في حالة ال
ان يكون الخصم قد خسر الدعوف، وذلك لأن خسارة الدعوف هي بحد ذاتها كافية للحكم بها  -2

 على الخصم الخاسر.
ان يكون الحكم منهي للدعوف القائمة اي أنه حتى يتم الحكم على الخصم الخاسر بمصاريف  -3

 ريف الدعوف.الدعوف أن يكون الحكم الذي صدر نهائيا فأن لم يكن كذلك فذ يتم الحكم بمصا
وتماشيا مع ذلك يتبادر في ذهن الباحث سؤال حول ا فال القاضي عن اصدار قرار بتحمل 

 الطرف الخاسر اتعاا الدعوف؟.
ذكرنا سابقا ان المحكمة المعروض امامها النزاع تحكم من تلقاء نفسها على الطرف الخاسر  

بمصاريف الدعوف، ويستطيع موكل الطرف الراب  مطالبة القاضي بإصدار هذا القرار استنادا الى 
( من قانون المحاماة العراقي والتي نصت على : م تحكم المحكمة ولو ب ير طلا 63/1نص المادة  

على من خسر الدعوف كذ او جزءا بأتعاا محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام ، 
ويعتبر من ابطلت الدعوف بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بأتعاا المحاماة فقط م، لكن 
عدم حكم القاضي  بمصاريف الدعوف نتيجة الإهمال من قبله يجعله يتحمل مسؤولية هذا الاهمال 

 التالي يمكن مطالبته بدفع مصاريف الدعوف جميعها.وب
كما وقد يثار تساؤلا مفاده في حالة تعدد المحكوم عليهم في الدعوف هل يتم تقسيم مصاريف 

 الدعوف عليهم أم ماذا؟.
للإجابة على ذلك يمكننا القول أنه في حالة تعدد المحكوم عليهم بدعوف واحدة ففي هذه  

سمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يكونوا ملزمون الحالة تحكم المحكمة بق
، فالمصاريف تقسم (1)بالتضامن  فيما بينهم إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به 

بنسبة ماحكم على كل منهما اي كل منهما يلزم بدفع نسبة ما حكم عليه من مصاريف، كما أن 
                                                           

 .1969( لهاة 83(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  166/3يا ر: نل الف دة    (1 
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بين المحكوم عليهم بدعوف واحدة بدفع مصاريف الدعوف بمعنى ان يتحمل القانون لم يجز التضامن 
دفعها دون الاخرين، الأ انه ومع ذلك اجاز التضامن بين الخاسرين للدعوف متى كان تعلق الأمر 

 بأصل الحق الذي يدعون به.
 اما في حالة تبين ان كذ الطرفين  ير محقين في الدعوف، فقد عالل المشرع العراقي في 
( من قانون المرافعات المدنية ذلك اذ نصت على م إذا ظهر كل من الطرفين  ير 166/4المادة  

محق في قسم من الدعوف فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسرهم، يتض  من هذا النص أن 
كذ طرفي الدعوف اذا لم يكونوا على حق اي بمعنى لم يرب  الدعوف احدهم ففي هذه الحالة يتحمل 

 ل منهم مقدار الجزء الذي خسر فيه.ك
ولعل تساؤلا يثار في هذا الصدد ماهو السبا الذي دفع المشرع الى فرض من مثل هكذا حالة  

 وجعل السلطة بيد القاضي عند الحكم بمصاريف الدعوف على الطرف الخاسر؟
ية هذا أجاا جانا من الفقه الى ان القضاء اتجه الى هذا الحل للتخلص من الدعاوي الكيد

من جانا، ومن جانا اخر أن الدولة تفرض على الطرف الخاسر لدعوف رسوم رسوم شكلية حتى 
يكون الطرف الفقير قادرا على دفعها، بالإضافة الى ذلك ان المشرع العراقي ذها الى حماية الفقراء 

رين على والمعوزين عن طريق تأخير دفع المصاريف الى حين  تحسن حالتهم المادية ويصبحون قاد
 .( 1)الدفع

 

 رابعا: ابطال قرار المحكمين:
يقصد بالتحكيم م عرض النزاع على شخص او اشخاص معينين لوضع حد لهذا النزاع دون 

 .(2)المحكمة المختصة م 
اذا كان الاصل هو حل الخذف امام القضاء لكن هذا لا يمنع الطرفين من اللجوء الى التحكيم 

اء النظر فيها من قبل المحكمة، وعلى الر م من الفوائد التحكيم التي قبل رفع الدعوف او حتى اثن
تنحصر بالتخلص من الحقد والكراهية لكون الطرفين اتفقا على احالة النزاع الى اشخاص معروفين 

                                                           
 .279    2006  دار الاتأة الةرحية  1يا ر: احراةيم ا ين الافي هي  ال ةهف لي ال ق ضي  ط (1 
 .75يا ر: لوزي ا ظم الفي  ي    ير س حق     (2 
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بالثقة والنزاهة هذا من جانا، ومن جانا اخر نجد ان التحكيم هي الطريقة الاسرع لفض النزاع 
  .(1)مين يكونون متفر ين  لهذه الاعمالالقائم ولكون المحك

اما عن مساؤف التحكيم هي قدرة المحكم ليست كقدرة القضاة لان القاضي يمتلك من الخبرة 
والثقافة القانونية العالية التي تمكنه من ارساء العدالة على اطراف الدعوف هذا من جهة، ومن جهة 

 .(2)يشرعها القانون للناساخرف ان التحكيم يحرم الخصوم من الضمانات التي 
لكن السؤال الذي يدور في ذهن الباحث مفاده هل أن سلطة المحكم باتة، اي قراره يكون نافذ 

 دون الحاجة الى مروره على القضاة؟
يمكن الإجابة على ذلك بالقول أن رأي المحكم يعرض على المحكمة لكي يتم المصادقة عليه، 

المحكمين مخالف للقانون  تعمل على ارجاعه اليهم بهدف ازالة فإذا وجدت المحكمة ان قرار 
المخالفة والا عملت على ابطاله، اما اذا كان القرار موافق للقانون عملت على المصادقة عليه، ومن 
هذا الكذم نتسدل ان هناك ارادتين ناهضة في هذه الدعوف الاولى هي ارادة اطراف الدعوف التي 

الارادة الاخرف هي ارادة المحكمة التي تقرر اما قبول قرار التحكيم او تعمل اتجهت الى التحكيم، و 
( من قانون المرافعات المدنية العراقي التي 273على رفضه وهذا الحكم سنده القانوني نص المادة   

نصت على أنه  م يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا 
 لمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :ببطذنه ول

إذا كان قد صدر ب ير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن   -1
 حدود الاتفاق .

إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداا أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في   -2
 هذا القانون .

 إذا تحقق سبا من الاسباا التي يجوز من أجلها اعادة المحاكمة . -3

                                                           
  الفؤسهة الج  ةية لليراس ت 1يا ر:  بية جفي  غ وب  الوجيز لي ق نون الاجرااات الفينية دراسة  ق رنة  ط (1 

 .41ـ   2010هالاشر هال وزيع  
 .19يا ر: د. أ في أحو الول   ن رية اليلوع لي ق نون الفرالة ت    ير س حق    (2 
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 .(1)إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار م  -4
ومن خذل هذا النص نستطيع فهم ان المشرع العراقي اعطى صذحية مقيدة للقاضي م 

وقلنا صذحية مطلقة لكون النص حدد اربع  المحكمة م في ابطال قرار التحكيم من تلقاء نفسه،
صور من حق المحكمة فيها رفض قرار التحكيم، وهي اذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق، واذا كان 
قراره مخالف للنظام العام والآداا العامة، واذا كان هناك خطأ جوهري في القرار او لم يقم 

 يدفع المحكمة الى رفض هذا القرار.بالإجراءات المطلوبة منه فهذا يعتبر اخذل شكلي 
اما عن السبا الاخير وهو اذا تحقق سبا من اسباا التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة 

( من قانون المرافعات المدنية : م يجوز الطعن بطريق 196وهذه الاسباا ذكرها المشرع في المادة  
أو من محاكم البداءة أو من محاكم اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف 

البداءة بدرجة أخيرة أو محاكم الأحوال الشخصية إذا وجد سبا من الأسباا الآتية ولو كان الحكم 
 المطعون فيه قد حاز درجة البتات .

 إذا وقع من الخصم الآخر  ش في الدعوف كان من شأنه التأثير في الحكم .  -1
 وير الاوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها .إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتز   -2
 إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .  -3
إذا حصل طالا الاعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوف كان خصمه قد حال دون   -4

 تقديمها م.
 

 خامساً: سرية المرافعة: 
للمحكمة واتخاذ الاجراءات دون تقديم طلا من قبل احد من بين حالات التدخل التلقائي 

( من قانون المرافعات المدنية 61/1اطراف الدعوف هي جعل المرافعة سرية اذ نصت المادة  
العراقي م تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلا أحد الخصوم 

عام أو مراعاة للآداا ولحرمة الأسرة م، ويتض  من هذا النص اجراءها سرا محافظة على النظام ال

                                                           
الاي  لي لي الب ب الث  ن  ن الك  ب الراحع  لق ال  لات ال ي  (  ن ق نون الجرااات الفينية829ن ا الف دة    (1 

 يجوز ليت  ال قيم ح لب اح  ز قرار الف كفين ه لق الا و التي: " 

 . اذا ا ن أتف ة ال  كيم ح ط  هلاغي .1

الفا و   ليت  لي الب حين الهز هالث ني  ن ةقا الف    حشرط أن تكون  .اذا لم ي م تةيين الف كم هلق  ل جرااات2

 ةقه السب ب ل لب الاح  ز قي أثيرت لي اجرااات ال  كيم.

 (... ".812. اذا صير ال كم  ن قب  بخل لم ت ولر ليق الشرهط الف لوحة لي الف كم هلق  للف دة  3
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أن الأصل في جلسات المرافعة العذنية، الأ انه استثناء تكون المرافعة سرية للمحافظة على النظام 
 العام والآداا وحرمة الأسر مثال ذلك الدعاوف المتعلقة بالشرف و يرها.

الدعوف او المرافعة يكون فيها حق لكل شخص ويقصد بعذنية المرافعة م اجراء تحقيق في  
، (1)الحضور والنطق بالحكم بصوت مسموع في الجلسة والسماح بنشر كافة تفاصيل المرافعة م 

 فالعذنية فيها فوائد عديدة منها:
. عذنية المرافعة تدفع القضاء الى الاهتمام بأعمالهم والسير في إجراءات المرافعة بكل نزاهة 1

 تجنا حالات الاهمال او التحيز الى اي طرف من اطراف الدعوف.وشفافية وي
ه تمكين اطراف الدعوف من الحضور للمرافعة ومراقبة اجراءاتها والانتباه الى اقوال الشهود 2

 والقاضي وسماع حكمهم.
ه تعتبر المرافعة العلنية طريق لأعمام العدالة بين المتخاصمين والاطمئنان الى عدالة 3
 .(2)القضاة

( من 61وقد انتهل المشرع العراقي في قانون تنظيم القضائي والدستور العراقي نهل المادة  
 ..(3)قانون المرافعات العراقي فيما يتعلق بجلسات المحاكم

ومن هذه النصوص نفهم ان القاضي م المحكمة قد يلجأ للمرافعة سرية من تلقاء نفسه متى    
وجدت أسباا تدفعه لهذا التدخل وجعلها سرية، ومنها اذا كانت الجلسات امام الناس قد تنتهك حرمة 

هذا يعني ان ، و (4)الاسرة، او اذا كانت القضية تتعلق بمخالفة مبدأ من مبادئ النظام العامة والآداا 
المحكمة يظهر دورها اذا رأت ان عقد الجلسة علنية قد يسبا انتهاك لقداسة القضاء أولا، وانتهاكا  
لحرمة الاسرة ثانية، وخرقا  للنظام العام تحول جلستها الى جلسة سرية من تلقاء نفسها او بناء على 

خل المحكمة بأعماله من تلقاء طلا من احد اطراف الدعوف، فسرية المرافعة جزاء أجرائي عام تتد

                                                           
 .414يا ر: ا في احو الول   ن رية اليلوع لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (1 
  الا بر   م  لي   4يا ر:   في اف ز احو الخير  ق نون الفرالة ت  ةلق   لق ن وصق ها ك م الف  ام   ط (2 

1959    25. 
لق أنق " جله ت الف  ام  لاية  الا اذا    1979( لهاة 160(  ن ق نون ال ا يم القأ ئي رقم  5أذ ن ا الف دة   (3 

قررت الف كفة جةلت  سرية     ل ة  لق الا  م الة م أه  را  ة للآداب أه ل ر ة الاسرة ه لق  ا وة ال كم  لا  

اذ ن ا  لق أنق " جله ت الف  ام  لاية إلا اذا  2005(  ن دس ور جفتورية الةراة لهاة 19/7"  هالف دة  

 لف كفة جةلت  سرية ".قـــــــــــررت ا
 .26يا ر:  بي الر يم   تم ال هن    ير س حق     (4 



 ( 67) |       .................الفصل الأول: مفهوم التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي
  

 

 

نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوف وهذا ما أتض  لنا عند التمعن بالنصوص القانونية التي 
 أوجبت سرية المرافعة. 

 

 سادساً: شطب العبارات المخلة بالنظام العام والآداب العامة:
البذيئة والشنيعة هذا من إن قداسة القضاء ترفض ان يكون ساحته ميدان لتراشق الكلمات 

جهة، ومن جهة اخرف ان هذه العبارات الجارحة يوجهها الخصم الاخر بذ شك فكان على صاحا 
الدعوف ان يحترم حق الافراد في الدفاع عن انفسهم  واللجوء الى القضاء والمطالبة بحقوقهم واحترام 

  .(1)قدسية القضاء وعدم انتهاك اعلى سلطة داخل الدولة
( من قانون المرافعات 65لجزاء لم ي فل المشرع العراقي عنه فقد أشارت له المادة  هذا ا

العراقي اذ نصت على انه م للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطا العبارات الجارحة أو 
المخالفة للآداا أو النظام العام من اللوائ  أو من أية ورقة من أوراق المرافعاتم، اي ان تدخل 

مة من تلقاء نفسها بشطا العبارات الجارحة هو بمثابة رخصة منحها القانون للقاضي م المحك
المحكمة م، ويمكننا القول أن من  القانون هذه الرخصة هو سلطة تلقائية جوازيه وليست وجوبيه أي 
ع تدخل   اختياري(، وهذا ما يتبين لنا من خذل استقراءنا لنص اعذ وتمعن بعبارته نجد أن المشر 

 قد بدء بعبارة م للمحكمة م هذه العبارة تدل بأن للمحكمة حق التدخل من عدمه.
فأجزاء شطا العبارات المخلة بالنظام العام والآداا العامة يصدر بقرار من المحكمة من 
خذل وضع خط فوق الكلمات البذيئة ويكتا القرار في اسفل المحضر الذي وردت فيه هذه 

 .(2)العبارات
لا يثار في ذهن الباحث هل من الممكن للقاضي منع اي شخص من التلفظ فلعل تساؤ 

 بالكلمات الجارحة التي تلقى شفاها  اثناء المرافعة؟.
لا شك أن القاضي هو المسؤول عن الجلسة وحفظ الامن داخل المرافعة وضبط الجلسة فاذا 

قاضي ايقافه من صدرت كلمات تدل على انفصال صاحبها وكانت  ير مذئمة للمكان يحق لل
( من قانون 63الاسترسال بالكذم وتداول العبارات  ير المناسبة وهذا ما اشير اليه في نص المادة  

                                                           
  دار الاشر للج  ة ت الف رية  1يا ر: د.  بي الفاةم ا في الشرق هي  برح الفرالة ت الفينية هال ج رية  ط (1 

1950    275. 
 .378    2017وري  حيرهت     ك بة الهات1يا ر: الق ضي ص دة  يير  ق نون الفرالة ت الفينية  ط (2 
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، وأمر تقدير الكلمات الجارحة يترك للقاضي فهو الذي يقدر فيما اذا كان (1)المرافعات المدنية 
 .(2)الكلمات مؤذية ويعمل على حذفها أو  ير ذلك، اي تكون خاضعة لسلطة القاضي التلقائية 

( من قانون المرافعات المدنية العراقي نفهم منها انها لا 65وعند التدقيق في نص المادة  
التي تصدر من اطراف الدعوف فقط، بل حتى تلك التي تصدر من موكليهم  تشمل الكلمات الجارحة

وخاصة هناك عدد المحامين يعملون على تحميل اطراف الدعوف على بعضهم هذا من جانا، ومن 
جانا اخر قد يقوم المحامي بكتابة كلمات  ير مناسبة بعريضة الدعوف، فهي الاخرف معرضة 

اء نفسها اذا قدرها القاضي على انها تنتهك قداسة القضاء وحقوق للحذف ايضا  من المحكمة ومن تلق
 بقية اطراف الدعوف.

وعليه يمكننا القول بأن شطا العبارات المخالفة للنظام العام والآداا هو جزاء أجرائي عام 
تتدخل بأعماله المحكمة من تلقاء نفسها، وان اكتسابه الصفة العمومية هذه لأنه جزاء يمكن اثارته 

ي اي مرحلة تكون عليها الدعوف من قبل المحكمة المختصة، وهذا ما تبين لنا عند استقراءنا لنص ف
 ( من قانون المرافعات المدنية.65المادة  

ونخلص مما تقدم من حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي بأنها جزاءات عامة 
د بطلا من الخصوم لأعمال ذلك، وأن اطذق تتدخل المحكمة بأعمالها من تلقاء نفسها دون التقي

تسمية الحالات العامة عليها، ذلك لأنه يمكن اثارتها من المحكمة في اي مرحلة تكون عليها الدعوف 
وفي اي درجة كانت، وهذا ما اتض  لنا عند التمعن في النصوص القانونية لكل حالة من الحالات 

ع العراقي في قانون المرافعات المدنية كان قد فعل حسننا سالفة الذكر، لذا نحن بدورنا نرف ان المشر 
لو تناول الجزاءات العامة متقدمة الذكر في نص موحد عام، مثلما فعل عند تناول حالات التنحي 

 الوجوبي في نص عام تناوله فيه جميع الحالات التي تدخل في مفهوم التنحي الوجوبي. 
 
 
 

                                                           
أذ ن ا  لق : " ضبط الجلهة هادارتت   اوط ن حرئيهت   هلق لي سبي  ذلك أن يخرج  ن ق  ة الجلهة  ن يخ   (1 

حا   ت  لإن لم يف ث  هتف دى ا ن للف كفة ان ت كم  لق الفور ح بهق أرحة  ه شرين س  ة أه ح غريفق  بلغ  لا 

 حقلك ح ت   دهن ا  ز حف  نل  ليق لي القوانين ال رى" ي ج هز الف ديا   هيكون  كفت 
   اشأة الفة رف  الاسكايرية   1  ط2يا ر:  بي ال فيي الشوارحي  ال ةليق الفوضو ي  لق ق نون الفرالة ت  ج (2 

2004    66. 
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 المطلب الثاني
 ل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائيالحالات الخاصة للتدخ

ذكرنا في ما تقدم أن للتدخل التلقائي لاعمال الجزاء الاجرائي حالات عامة، والمتمثلة بالدفع  
بعدم القبول، وعدم الاختصاص ، والحكم بمصاريف الدعوف، والنظر في قرار المحكمين، وسرية 

اا، لذا في هذا المطلا سنحاول عرض المرافعة، وشطا العبارات المخلة بالنظام العام والآد
الحالات الخاصة بالتدخل التلقائي للمحكمة من حيث سقوط الحق في الطعن، نقض الحكم المميز، 

 ومنع الخصم من حلف اليمين الحاسمة، وأداء اليمين المتممة:
 

 أولًا: سقوط الحق في الطعن: 
ان الزمن له اهمية كبيرة في قانون المرافعات، فمن صدر الحكم  ل ير مصلحته يعطي القانون 
له مهلة يستطيع خذلها الاعتراض على الحكم، والمطالبة بأبطاله او تعديله أو ال ائه، فأن المهلة 

ض الاعمال القانونية هي فترة من الوقت يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة يحددها القانون للقيام ببع
  .(1)الاجرائية 

ويمكن طرح سؤال حول ما الذي يحدث لو كان صاحا الحق تقدم بطلا الطعن بعد انتهاء 
 المدة المحددة له قانونا ؟.

( من قانون المرافعات العراقي المدنية على التساؤل بالنص أن م المدد 171فأجابت المادة   
ة يترتا على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمي

الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية م، 
ويتض  من هذا النص ان تقديم دعوف للمحكمة بعد انتهاء المدة المحددة يجعل المحكمة رفض 

ر رفض المحكمة لا يكون بناء على طلا احد الخصوم النظر باي شكل من اشكال في الدعوف، وقرا
بل من تلقاء نفسها، كما يتض  منه انه جعل الاثر المرتا على انتهاء المدة القانونية المحددة 
للطعن هو سقوط الحق في الطعن بالحكم الذي صدر سواء من محاكم الدرجة الاولى او محاكم 

 رتا على مخالفة المدد القانونية وعدم التقيد بها.الدرجة الثانية، فسقوط الحق جزاء اجرائي يت
 

                                                           
 .228يا ر: د. ب س الةبودي  برح ا ك م ق نون الفرالة ت    ير س حق     (1 
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أما عن ابتداء مدة الطعن، فأننا نذحظ انها تبدأ من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالحكم 
وتحسا أيام العطل من ضمن المدة، اما اذا صادف اليوم الاخر عطلة فتمدد المدة الى اليوم 

 .(1)التالي
اليوم التالي من تاريخ التبليغ، فذها جانا من الفقه القانوني   اما عن سبا احتساا المدة من

الى القول الى أن المشرع لعله اراد من ذلك عدم حرمان صاحا الحق جزء من ذلك اليوم، اي انه لا 
يريد التبليغ في نهاية اليوم او في منتصفه، اضافة الى ان مدد الطعن تنتهي بانتهاء الدوام 

 .(2)الرسمي
 ل الذي يثار في هذا الصدد هو هل تتوقف مدد الطعن؟لكن السؤا

( من قانون المرافعات المدنية على أنه م تقف المدة 174اجاا المشرع العراقي في المادة  
القانونية إذا توفى المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه 

القانونية للطعنم، يفهم من النص المتقدم ان مدد الطعن تتوقف  بعد تبل ه بالحكم وقبل انقضاء المدة
في حالات منها اذا فقد المحكوم عليه اهليته أو توفي او زالت عنه الخصومة، ولا تبدأ مدد الطعن 

( 174/2بالسريان مرة اخرف الا بعد تبليغ احد الورثة في اخر موطن له وهذا ما نصت عليه المادة  
وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم في آخر موطن كان للمورث  على أنه م لا يزول

 أو موطن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو صاحا الصفة الجديدة م.
فجزاء سقوط الحق بالطعن جزاء أجرائي خاص تدخل المحكمة بأثارته من تلقاء نفسها في مرحلة      

لمدة التي يمنحها المشرع للخصوم ليتم الطعن خذلها، واكتساا جزاء الطعن فقط أي عند انتهاء ا
 السقوط صفة الخاصة كونه يثار في مراحل الطعن دون  يرها من مراحل الدعوف.

 ثانياً: نقض الحكم المميز:
التمييز، في واقع الأمر، أحدف طرق الطعن في الأحكام والقرارات المخالفة للقانون ، يقصد 

طعون فيه ، وتمثل محكمة التمييز الاتحادية المطعون امامها أعلى هيئة قضائية نقض الحكم الم
 .(3)وفي قمة التنظيم القضائي، تهدف إلى توحيد القضاء وتحقيق العدالة 

                                                           
 . 1969( لهاة83(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  25لف دة  يا ر: نل ا (1 
 .142يا ر: لوزي ا ظم الفي  ي    ير س حق     (2 
هيشير الس  ذ الفرنهي  وري  إلق أن   كفة ال فييز   رسة الق نون ههظيف ت  الف  ل ة  لق  بيأين اس سيين  (3 

الق نون لف  دام  ن غير الففكن  ةرلة الق نون  قي     لنق غير هاف ح لغرض أه ةف   ه ية ال شريع هالفه هاة أ  م 

غ  ض ل ن الق نون لي   جة إلق تفهير  هلف  ا نا الف  ام   ةيدة ل ن   ر ال ا قض هالا   ف لي ال فهير لا 

 ا هان   كفة ال فييز ت قق يفكن  ة لج ت   الا حوجود   كفة ال فييز  هه ية الق نون قي تكون  ي ة دهن ه ية القأ
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ومحكمة التمييز الاتحادية ليست فقط هي الجهة التي تنطق بحكم القانون، وانما هي جهة   
التنظيم أو التنسيق التي تفص  عن القاعدة القانونية وتقرها وتزيل تشعا وجهات النظر حولها، كما 

لك انها تفرض حلولها على المحاكم الاخرف ولكن هذه ليست كل اهتمامها، اذ هي بالإضافة إلى ذ
تراقا مشروعية الاجراءات امام قاضي الموضوع اذ أن من وظائف محكمة التمييز الاتحادية تتمثل 

 بالسهر على تطبيق القانون ورفع الأذف عن الناس.
فالسلطة القضائية يقتصر دورها على مجرد الافتاء في المسائل القانونية المتنازع فيها من دون 

ز المتقاضين وحقوقهم، فجعلها تحكم بنقض الأحكام من تلقاء ان يكون لرأيها اثر ايجابي في مرك
نفسها ولو لم يتقدم اليها الطاعن بذكر المخالفة القانونية، هو ل رض أشاعه العدل بين الأفراد في 

 المجتمع وتحقيق  رضها من الاشراف على حسن سير العدالة.
راقي على ان : م تنقض ( من قانون المرافعات المدني الع211وعليه اذ نصت المادة   

المحكمة المختصة الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين 
على صحته وان كانت البيانات والاسباا التي قدمها المميز  ير كافية لذلك م، ومن هذا النص نفهم 

فيها من دون الحاجة الى تقديم  ان المشرع العراقي اعطى سلطة للقضاة في رفض الدعوف والنظر
طلا من أحد اطراف الدعوف اذا كانت عريضة الدعوف فيها مخالفة صريحة للقانون من حيث 
الاسباا أو البيانات التي قدمت اليها، اي انه للمحكمة التدخل من تلقاء نفسها ونقض الحكم المميز 

ا المقدمة لأجل الطعن  ير متى وجدت فيه مخالفة صريحة للنصوص القانون أو كانت الاسبا
 كافية للنطق بالحكم المميز.

أذ أن المشرع اعتبر الأخذل في التبلي ات خرق لقواعد القانون وليست مجرد مخالفة لقواعد 
التبلي ات، اي اذا جرت هذه الاجراءات على خذف ما هو منصوص عليه في القانون يجعل 

يدها لكي يتم استكمال اجراءات او تصحي  ما هو المحكمة الناظرة في الموضوع ترفض الدعوف وتع
 خطأ فيها.

قامت محكمة استئناف ب داد برفض قرار  2002ففي احد القرارات التي صدرت في تاريخ 
الخبير الاول واخذت بقرار الخبير الثاني دون اعطاء اي مبرر يقنع الاطراف، فعند الطعن بهذا 

ها رفضت النظر في الدعوف وقررت ارجاع هذا القرار الى القرار امام محكمة التمييز الاتحادية فأن

                                                                                                                                                                             

ه ية ال شريع هالقأ ا هتجة  اس قرار الق نون هت بيقق   ث  ها را  ؤايا  لق ا  الفواطاين   نق   ن زةير 

 .67سةودي    ير س حق    
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 3 اختيارمحكمة الاستئناف لتصحي  القرار وتقديم مبرر لرفض قرار الخبير الاول، او تعمل على 
 .(1)خبراء لتقييم موضوع النزاع 

 

 ثالثاً: تحليف المدعي:
لمنازعات التي تثار إن من أهم الأمور الأساسية التي يعتمد عليها القاضي المدني في فض ا

 أمامه هي طرق الإثبات القضائي وهي الأدلة التي يقدمها الأطراف أمام المحكمة لإثبات حقوقهم.
حيث إن الحق مجرد من  دليله عند المنازعة يصب  هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه 

ق وجودها وأعتبر اليمين ، وتعتبر اليمين من أهم الأدلة التي تثبت لهذه الحقو (2)قضاء  على من ينكره
من طرق الإثبات  ير العادية وهو الدليل الذي تستنبط الدلالة منه على الواقعة المطلوا إثباتها 
فتجعلها ثابتة وان لم تثبت يقينا، فاليمين بصورة عامة اما ان تكون يمين قضائية او يمين  ير 

 (3)قضائية
أذ تعرف بأنها م تقوية أحد طرفي الخبر في والذي يعنينا في هذا الشأن هي اليمين القضائية 

الادعاء  الإثبات أو النفي( بالصي ة التي تقررها المحكمة، وتعرف ايضا بأنها  مإشهاد الله على 
صحة مايدعيه الحالف أو عدم صحة مايدعيه الآخر بأن يقول وتكون تأديتها بان يقول الحالف 

ا المحكمة م، فهي طريق  ير عادي لإثبات الادعاء او  أقسم بالله العظيم( ويؤدي الصي ة التي أقرته
الدفع نلجأ اليها عند عدم توفر الدليل العادي، ولم يورد المشرع  تعريف قانوني لليمين في قانون  

 .(4)مكتفيا  بذلك بما قاله الشُراح والفقهاء في تعريفها  1979( لسنة 107الإثبات رقم  

                                                           
(   جلة القأ ا الةيدان الاهز 3/2002/ 17( لي  150يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (1 

 .97 ني  الهاة اله حةة هالخفهون   هالث
الهاة الراحةة   3يا ر:  واد  هين ي سين  الاقرار هالا  راف  ح ث  اشور لي  جلة ال شريع هالقأ ا  الةيد  (2 

2012    93. 
ل ليفين غير قأ ئية تؤدي اه تال  لق تأدي ت  لي غير  جلس القأ ا  أ   اليفين القأ ئية تؤدي أ  م الف كفة   (3 

اثا ا انةق دة  للا ر لي الي وى اه ت ا ابرالت  لي     انةق دة   اي   تا ق    رج الف كفة اف  ةو ج ري أثا ا 

لخ م  هاقلك  اي   تكون قي أديا لي      ب دة الخ م إذا الكشف الفوقةي  يث تم ت ليف الفخبر أه الش ةي أه ا

 ث ً ـ  اي   ي لب ال  ليف  ان قلا الف كفة ةا    جراا ال  ليف هلــــــــق ال قوس اليياية الفة قية  ا ل  حئة

 .2  1984حك  حت  الفقيس  يا ر: الق ضي    فق ا ظم الفيا غة  ح ث حةاوان الاثب ت ح ليفين حغياد  
  2006يا ر: د.   في  هين  ا ور  ا ثب ت ال قلييي ها لك رهني   دار الفكر الج  ةي   ح  ك ن نشر  (4 
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أما انواع اليمين منها اليمين الحاسمة ويقصد به  م اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه 
( من قانون الأثبات العراقي 118، وقد اشار المشرع في   (1)يحتكم بها الى ضميره لحسم النزاع م 

الى اليمين الحاسمة أذ نصت على م إذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه  1979( لسنة 107رقم  
و دفعه فعلى المحكمة أن تسأل عما إذا كان يطلا تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فإن ا

طلا ذلك وكان الخصم حاضرا  بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة  يابه جاز لها إصدار الحكم 
 يابيا  معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءا  على طلا من الخصم حتى لو كان 

لاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة م، نفهم من هذا النص أن المشرع قد أشار الى الخصم ا
اليمين الحاسمة والتي يوجهها الخصم الى الخصم الأخر بعد الاستفسار منه من قبل المحكمة هل 
يطلا ذلك ام، كما اجاز النص للمحكمة الحكم  يابيا على الخصم المتخلف عن الحضور الا أنه 

 نكول عن اليمن. علق حكمها على
أما النوع الثاني من انواع اليمين هو اليمين المتممة والتي يقصد بها م اليمين التي يوجها 
القاضي من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين في الدعوف ليستكمل فيها دليذ ناقصا  أو في تقدير ما 

من قانون الاثبات العراقي رقم  (120، وقد اشار المشرع العراقي اليها في المادة  (2)يراد الحكم بهم
م بالنص م للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس 1979لسنة  107

لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك  حكمها في موضوع الدعوف أو في قيمة ما تحكم به م نستنتل من 
ري وتوجيه اليمين المتممة دون هذا النص بأنه اعطى للمحكمة سلطة التدخل التلقائي الاختيا

 الحاسمة للخصم الذي لا يكون لديه دليل يثبت ما يدعيه.
( من قانون الاثبات التي المذكورة سابقا نصت على ان اليمين الحاسمة تفرض 118فالمادة   

على المدعي بناء على طلا يقدمه الطرف الاخر في الدعوف فأنها يمين تفرضها المحكمة ليس من 
فسها وانما بناء على طلا يقدم اليها من قبل المدعى عليه وهذا ما يتض  لنا من ظاهر تلقاء ن

( من نفس القانون بينت ان اليمين المتممة تفرضها المحكمة من 120النص، في حين أن المادة  
 تلقاء نفسها على الخصم من دون التوقف على تقديم طلا لأعمالها.

                                                           
 .193    ير س حق    1يا ر: اجي د ث  ر اليليفي   قي ة ق نون الفرالة ت الفينية  ط (1 
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م تحلف المحكمة  1979( لسنة 107ون الاثبات العراقي رقم  ( من قان124كما ونصت المادة      
من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا ب يره 

من المتوفى ولا ابراه ولا احاله المتوفى على  يره، ولا استوفى دينه من ال ير، وليس للمتوفى في 
 ن أو رهن لديه م.مقابل هذا الحق دي

نذحظ على النص اعذ أن المشرع لم يحدد نوع اليمين التي يتعين على المحكمة توجيهها     
للخصم من تلقاء نفسها هل هي متممة أم حاسمة أم انه يجوز توجيه ما يتذءم مع القضية 

لتي قصدها المشرع من المعروضة، الا أننا يمكننا القول بعد الفهم لعبارات النص المتقدم بأن اليمين ا
 ذلك هي اليمين المتممة.  

( 308بينما أشار المشرع في قانون المرافعات المدنية العراقي الى حلف اليمين في المادة  
إذا  –1والتي نصت على أن م تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين 

ا وأقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصي ة التالية طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها ال ائ
 والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي، 

اذا زوج  ير الأا والجد الص يرة للكفء وبمهر المثل وبل ت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت  –2
بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصي ة  فسخ عقد الزواج والتفريق

 التالية  والله اني اخترت نفسي وقت بلو ي( م.
( من قانون المرافعات المدنية أن المشرع أعطى المحكمة حق 308يتض  من نص المادة  

من أحد اطراف  فرض اداء اليمين على المدعي من تلقاء نفسها اي دون الحاجة الى تقديم طلا
الدعوف وقيد توجيها في حالتين لا  يرهما وهما مطالبة الزوجة بالنفقة وكان زوجها  ائا، والحالة 

سنة وتريد  18الاخرف اذا أرادت ان تفسخ العقد لكونها متزوجة وهي ص يرة وقد بل ت من العمر 
مين الحاسمة والمتممة وانما الفسخ، وعليه فأننا نرف أن المشرع في هذا النص لم يميز بين نوعي الي

( 107جاء بها على وجه العموم على العكس مما جاء به المشرع في قانون الاثبات العراقي رقم  
عند وضعه نص خاص  بكل نوع من انواع اليمين وينظم احكامه، فكان من الأجدر  1979لسنة 

نوع من اليمين على حدف مثلما  باعتقادنا على المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية بيان كل
جاء في قانون الاثبات العراقي، وذلك لما لليمين من اهمية قصوف لا يستهان بها في إجراءات 

 التقاضي.
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 .(1)واليمين المتممة فيه عدة انواع       
وبعد ذكر انواع اليمين المتممة يمكننا القول أن اليمين الذي يتحدث عنها المشرع في المادة 

من قانون المرافعات المدنية هو اليمين المتممة، فقد اعطى المشرع في هذه النص للمحكمة ( 308 
صذحية تحليف الخصم من تلقاء نفسها دون الحاجة الى تقديم طلا من طرف المدعى عليه، 
واتخاذ الاجراءات التي لابد منها حتى يحقق القضاء العدالة واعطاء لكل ذي حق حقه، فهي جزاء 

اص تفرضه المحكمة من تلقاء نفسها، فحلف اليمين حالة خاصة من حالات التدخل أجرائي خ
التلقائي، وذلك لأنه جزاء لا يمكن أثارته في جميع مراحل الدعوف وهذا ما تبين لنا عند استقراءنا 
بالنصوص القانونية الخاصة بها والتعمق بشروحاتها، بالإضافة الى ذلك أن تدخل المحكمة بتحليف 

 ن يعد تدخل تلقائي اختياري وليس إجباري أي أنه بمثابة سلطة جوازيه ممنوحة للمحكمة.اليمي
ونخلص من كل ما تقدم من حالات التدخل التلقائي الخاصة بأنها جزاءات اجرائية خاصة 
تتدخل المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها من دون التوقف على تقديم طلا لأعمالها من قبل الخصوم 

والتي لا يمكن اثارتها في جميع المراحل التي تكون عليها الدعوف، وانما قد تقتصر أثارتها  او ال ير،
                                                           

يفين الاس يث ة هةي اليفين ال ي يوجتت  الق ضي لل أاي  ن دلالة هاقةة  ةياة اأن ت لف زهجة الغ ئب  -1 ات   (1 

 لق أنق لم ي ر  لت  بيئ   ن جاس الافقة
( )

(  ن ق نون 308/1قه اليفين قي أهردة  الفشرع الةراقي لي الف دة    هة

هال ي ن ا "إذا طلبا الزهجة الافقة لي   ز زهجت  الب لغ هأق  ا  1969( لهاة 83الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  

جاس الافقة هلم أان  البياة  لق د واة  ت لف اليفين ح ل يغة ال  لية  هالله إن زهجي لم ي ر  لي نفقة هلا بيئ   ن

ن بزاً هلا   لقة انقأا  يتي"   لفزيي  ن ال ف صي  يا ر  جفةة سةيهن الرحيةي  الفربي الق أق  ة الي  هي 

 .55  الفك بة الق نونية  حغياد  حيهن ساة   1الفينية  ط

إذا تةقر تقييره هقي  يفين ال قويم هةي اليفين ال ي يوجتت  الق ضي الق الفي ي حتيف ت ييي قيفة الفي ق حق -2

(  ن ق نون ا ثب ت هال ي تال  لق " للف كفة أن توجق اليفين الف ففة  ن 120أهردة  الفشرع الةراقي لي الف دة  

 تلق ا نفهت  للخ م القي ليس لييق دلي  ا     ل باي حةي ذلك  كفت  لي  وضوع الي وى أه لي قيفة    ي كم حق".

ن ال ي ي ةين  لق الق ضي أن يوجتت   ن تلق ا نفهق الق  ن أد ق لييق ح ق لي تراة يفين الاس  ت ر هةي اليفي -3

 يا ه أق م البياة  لق د واه   لر  ية ل ق الفيا لا يجوز للق ضي أن ي كم للفي ي حفجرد إق  ة البياة حةي  وت 

هق هلا حغيره  ن الفيا  هلا   فق ال قيقي .ليجب  لق الق ضي أن يُ لف الفي ي  لق أنق لم يه وف ةقا ال ق حاف

(  ن ق نون ا ثب ت الةراقي ح لال " 124/1أهلق  ن قب  أ ي ا  أه جزاا  هقي أهرة  الفشرع الةراقي لي الف دة  

اذا اد ق أ ي لي ال راة  ق  هأثب ق  ل  لفق الف كفة يفين الاس  ت ر  لق إنق لم يه وف ةقا ال ق حافهق هلا حغيره 

لا إحرائق هلا إ  لة  لق غيره هلا اس ولق دياق  ن الغير هليس للف ولق لي  ق حلة ةقا ال ق  ن الف ولق حوجق ه

 رةن".

يفين  ن ا   رت نفهت   اي البلوغ هةقه اليفين إذا زهج ال غيرة غير الب هالجي هحلغا سن الربي للت  أن  -4

( 2/ 308ي أهردة  الفشرع الةراقي لي الف دة  تخ  ر نفهت  هت لب  قي زهاجت  هلو ا ن الزهج افئ  هحفتر الفث . هق

 ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي هال ي تال  لق انق " اذا زهج غير الب هالجي ال غيرة للكفا هحفتر الفث  

هحلغا ل    رت نفهت  ح لبلوغ هطلبا لهخ  قي الزهاج هال فريق حيات  هحين زهجت  هأق  ا البياة  لق د واة  

ليفين ح ل يغة الآتية  هالله إني أ  رت نفهي هقا حلوغي(" هغيرة   ن أنواع ال ر ليس ةا     هع ل  لفت  ا

 ذارة   هذلك لةيم صل ت  حفوضوع دراس ا .
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على مرحلة دون اخرف الأمر الذي جعلنا تسميتها بالحالات الخاصة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء 
 الإجرائي.

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني

أحكام التدخل التلقائي 
لأعمال الجزاء الاجرائي 

 وتطبيقاته العملية
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 الفصل الثاني
 التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته العمليةأحكام 

 

الجزاء الإجرائي لا يكاد يخرج في مفهومه عن مفهوم الجزاء القانوني، فالقاعدة الإجرائية قاعدة  
قانونية، والجزاء الذي تقترن به ما هو إلا صورة من صور الجزاء القانوني، وهذا الجزاء قد يكون 

الخصوم دون  يرهم ويمكن التنازل عنه في حالة تعلقه بالمصلحة الخاصة، فرضه بناء على طلا 
أو قد تفرضه المحكمة من تلقاء نفسها دون التوقف على طلا الخصم بفرضه وهذا ما يعد جوهر 

 بحثنا والذي اسميناه بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي.
ا من تلقاء نفسها كما بينا سابقا قد تكون فالجزاءات الإجرائية التي تتدخل المحكمة بأعماله

جزاءات عامة تثار في أي مرحلة من مراحل الدعوف، أو قد تكون خاصة تقتصر اثارتها على مرحلة 
أو مرحلتين من مراحل الدعوف، فهي جزاءات لا  نى عنها، اذ يترتا على كل مرحلة من من 

د من الاثار الاجرائية، كما وأن لهذا التدخل مراحل التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي العدي
تطبيقات قضائية عديدة في أروقة المحاكم، بالإضافة الى ذلك أن تدخل المحكمة بنفسها بأثارة 
الجزاء الإجرائي لا يتم اعتباطا حسا اعتقادنا وانما يتم وفق معايير يفرض على ضوؤها، واخيرا 

القانون تارة وسلطة جوازيه تارة أخرف، الا أننا يمكننا  وبما أن التدخل التلقائي سلطة وجوبيه بنص
القول هذه السلطة التلقائية ليست مطلقة وانما تحدها قيود قانونية لا يجوز تجاوزها، شانها شأن القيود 

 التي ترد على سلطة القاضي التقديرية وهذا ما سنبينه تباعا.
ائي وتطبيقاته العملية، أرتينا تقسيم هذا ولبيان أحكام التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجر 

الفصل الى مبحثين، تناولنا في المبحث الاول أحكام التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي 
ومعاييراعماله، بينما خصصنا المبحث الثاني لبيان التطبيقات العملية للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء 

 ك وفقا للتسلسل الاتي:الاجرائي والقيود الواردة عليه، وذل
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 المبحث الاول
 التطبيقات العملية للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي ومعايير أعماله

 

أن أحكام التدخل التلقائي قد يتمثل البعض منها بالاثار القانونية التي تترتا عليه، اذ يترتا  
على التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجراء اثارا مختلفة ومتعددة سواء قبل التدخل او بعده، فقد 

لمتخذة في الدعوف تترتا اثار موضوعية تتمثل بقطع التقادم، وأثار اجرائية تترتا على الاجراءات ا
بداء من رفعها الى مرحلة أنهائه والتي تختلف باختذف شكل التدخل، كما أن ممارسة هذا التدخل لا 
يتم دون الاستناد الى معيار قانوني  يسم  من خذله للقاضي م المحكمة م التدخل من تلقاء نفسه 

ى مطلبين نتناول في المطلا الأول واثارة الجزاءات الإجرائية من عدمها، لذا قسمنا هذا المبحث ال
الاثار المترتبة على تدخل المحكمة تلقائيا بأعمال الجزاء الأجرائي، ومن ثم نستعرض في المطلا 

 الثاني المعايير التي يتم التدخل على ضوئها . 
 

 المطلب الاول
 الأثار المترتبة على التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

أيا  كان نوعه بقوة القانون ولكن بحكم المحكمة؛ إما من تلقاء نفسها، أو بناء لا يتقرر البطذن 
على طلا الخصم صاحا المصلحة في تقريره، وهذا معناه أن الإجراء المعيا يظل قائما  ومنتجا  

 لأثاره حتى يقضي ببطذنه.
الحكم يجعل  الاصل أن البطذن لا يؤثر على الاعمال السابقة لصدور الحكم، لأن عند بطذن

أثاره تمتد الى المستقبل دون التأثر بالإجراءات السابقة عليه، فالمشرع العراقي لم يعالل في قانون 
المرافعات المدنية العراقي اثر الحكم الباطل على الاعمال الاجرائية السابقة بنص صري ، مثلما فعل 

على أنه م بطذن الاجراء القضائي ( 159/2قانون الإجراءات المدنية الايطالي أذ نص في المادة  
وان بطذن اي جزء من الاجراءات لا عذقة لها بصحة  ،لا يؤثر بصحة الاجراءات القضائية السابقة

الجزء الاخر منها وهذا ما ورد في النص مأن بطذن الاجراء القضائي لا يؤثر بصحة الاجهراءات 
نهه. ولا يهؤثر بطهذن جهزء مهن الاجهراء علهى الاجهزاء القضهائية السهابقة ، ولا تلهك الذحقة المستقلة ع

ذا كان العيا يحول دون حدوث أثهر معهين، فإنهه يمكهن مهع ذلهك أن  ينتل  الاخهرف  المستقلة عنه، وا 
 الآثار الأخرف التي تكون مناسبة لهم.
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ية قطع كل شك أو نستنتل من النص اعذ أن المشرع الايطالي في قانون الاجراءات المدن         
خذف حول سريان بطذن الحكم على الاجراءات التي سبقت النطق بالحكم، بأنه لا يكون للحكم 
بالبطذن اي اثر على الإجراءات السابقة، على العكس من المشرع العراقي في قانون المرافعات 

خاص يتضمن المدنية فأنه لم يضع نصا صريحا بهذا الشأن، لذا كان من الأجدر به وضع نص 
بيان اثار الحكم بالبطذن على الاجراءات السابقة عليه، الا أنه وبالر م من عدم نص المشرع 
العراقي على هذا الاثر، الا اننا يمكن القول أن جزاء البطذن قد يوثر على الأعمال السابقة عليه في 

وطه، لأن عدم سريان حال اذا كان الحكم يعد عنصر ا من عناصر العمل السابق أو شرط ا من شر 
الحكم على الاجراءات السابقة يجعله  ير ذي فائدة في الخصومة، لأن الاجراءات السابقة على 
صدور الحكم الباطل لا تقوم بوظيفتها الكاملة بعد بطذن الحكم هذا من جانا، ولأن الفائدة من 

ي الى حسم النزاع بين القيام بهذه الاعمال هو التمهيد لنهاية موضوع الدعوف بصدور حكم يؤد
 الخصوم من جانا أخر.

ومن الجدير بالذكر ان الاعمال التي تتأثر ببطذن الحكم هي الاعمال الاجرائية، أي لا يؤدي 
الى بطذن الاعمال والتصرفات  ير الإجرائية حتى لو كانت مرتبطة أو كانت نتيجة أو تنفيذ لها 

التحكيم فأنه لا يؤثر في صحة العقد الذي نظم كما في حال بطذن العمل الاجرائي في خصومة 
 .(1)خصومة التحكيم

وعليه عندما تفقد الاعمال الاجرائية قيمتها فأنها تتأثر ببطذن الحكم بسبا انعدام أهميتها 
ووظيفتها، لكن وصف هذه الاعمال يبقى صحي  لان من الضروري التمييز بين البطذن وعدم النفاذ 

ا  متى ما توافرت فيه الشروط التي رسمها القانون، وكان قادر ا على انتاج لان العمل يعد صحيح 
الأثار التي رتبها له القانون، لكن بطذن الحكم حال دون ترتا اثاره القانونية فهي تحول دون تنفيذ 

 .(2)العمل، لكن تبقى صحيحة، أي تبقى محافظة على صحة الوصف   صحة الاجراءات(
ببطذن الإجراء الأثار القانونية التالية : اعتبار الدعوف كأن لم تكن، هذا ويترتا على القضاء 

ن  فإذا قضي ببطذن عريضة الدعوف؛ أدف ذلك إلى زوال الخصومة وما ترتا عليها من آثار، وأ 
كان ذلك لا يحول دون إعادة تجديد الإجراء الذي حكم ببطذنه مرة أخرف بشكل صحي ، من خذل 

                                                           
 م ١٩٩٢يا ر: جف ز  ولود ذيب ن   ضواحط ص ة ه يالة ال كم القأ ئي  دار الشؤهن الثق لية الة  ة   حغياد    (1 

  76. 
 .670هالي  الوسيط لي برح ق نون القأ ا الفيني    ير س حق     يا ر: ل  ي  (2 
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جله قضي ببطذنه، فإذا كان سببه هو عدم توقيع المحامي عليها، فيمكن تذفي تذفي العيا الذي لأ
 هذا العيا بتوقيعه عليها في الجلسة وفي الميعاد المحدد لذلك قانونا .

وتجدر المذحظة أن الحكم ببطذن الإجراء، قد يؤثر بطريق  ير مباشر على حق الخصم في 
م ببطذن عريضة الاستئناف، وتم ذلك بعد انقضاء إعادة هذا الإجراء بشكل صحي ، كما لو حك

الميعاد المحدد للطعن، ففي هذه الحالة لا يمكن تصحي  هذا الإجراء، نظرا  لانقضاء الميعاد الذي 
يجا أن يتم فيه، وهذا من شأنه أن يؤثر بطريق  ير مباشر على الحق الموضوعي نتيجة لسقوط 

( من قانون المرافعات 171لمشرع العراقي في نص المادة  ، وهذا ما اشار اليه ا(1)الحق في الطعن
، بينما اشار المشرع (2)المدنية العراقي والمتعلقة بسقوط الحق بالطعن عند انتهاء الميعاد المحدد 

( التي نصت على أنه م الحكم القضائي 161الايطالي في قانون الاجراءات المدنية في المادة  
بالاستئناف والنقض طبقا لقواعد واحكام طرق الطعن، على أن لا تنطبق الباطل يكون محذ للطعن 

 الأحكام المتقدمة عندما يفتقد الحكم الى توقيع القاضي م.
نفهم من النص الذي أورده المشرع الايطالي بأنه اعطى حق الطعن بالحكم بالباطل في مرحلتي    

قد لتوقيع القاضي فانه لا يجيز الطعن به، على الاستئناف والتمييز، باستثناء الحكم الباطل الذي يفت
خذف المشرع الايطالي فأنه لم يأتي بعبارة اذا افتقد لتوقيع القاضي عند استقراءنا لنصوص المتعلقة 
بالبطذن والطعن فيه، كما أنه لم يبين بشكل صري  أجازه الطعن بالحكم الباطل مثلما فعل المشرع 

حكم ببطذن الاجراء القضائي يكون محذ لذستئناف والنقض م فكان الايطالي بصريحة العبارة م ال
 من الأجدر بالمشرع العراقي حذو حذو المشرع الايطالي في قانون الاجراءات المدنية.    

وكذا في حالة بطذن المطالبة القضائية لأي سبا كان، يؤدي ذلك إلى زوال الأثار القانونية 
قادم، فلو اكتملت مدة تقادم الحق الموضوعي في أثناء سير الخصومة، المترتبة عليها ومنها قطع الت

 .(3)فإن إعادة الإجراء الباطل بشكل صحي  لن يكون مجديا  وذلك نظرا لسقوط الحق بالتقادم

                                                           
 1)  

يا ر: تيز رارين زةرة   واليي نواز  الب  ن الاجرائي لي ضوا ق نون الاجرااات الفينية هالادارية  رس لة 

   جه ير  اشورة  لق ببكة الفةلو  ت الان رنيا:

 bejaia.dz-www.univ  

 61م    2021  رس  8ت ريخ الزي رة  
اذ ن ا  لق أن " الفية الفةياة لفراجةة طرة ال ةن لي القرارات   فية ي رتب  لق  يم  را  تت  هتج هزة   (2 

 ".سقوط ال ق لي ال ةن هتقأي الف كفة  ن تلق ا نفهت  حرد  ريأة ال ةن اذا     حةي انقأ ا الفية الق نونية 
 .674يا ر: ل  ي هالي  الوسيط لي برح ق نون القأ ا الفيني    ير س حق     (3 

http://www.univ-bejaia.dz/
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واخيرا إذا كان البطذن هو الجزاء الإجرائي المفروض على الخصم لعدم القيام بواجا مراعاة 
البطذن لا يتقرر إذا تحققت ال اية من شكل الإجراء، ذلك إن الشكلية  شكل الإجراء القضائي، فان

نما هي وسيلة لتحقيق  اية أسمى هي تحقيق العدل  في الإجراء القضائي ليست وسيلة بذاتها، وا 
شاعة الثقة والطمأنينة في القضاء، والشكل وسيلة تنظيمية منضبطة للإجراء القضائي وضمانة  وا 

 .(1)هامة لحقوق الدفاع
وجدير بالذكر أن المشرع العراقي تبني هذا الموقف عند معالجته حالة العيا الذي يصيا 
ورقة التبليغ إذ عد حضور المطلوا تبلي ه وسيلة فعالة في تصحي  التبلي ات القضائية التي يشوبها 

لمشرع أما المشرع الايطالي في قانون الاجراءات المدنية فهو لم يختلف عن توجه ا  ،(2)البطذن
( في ذيلها م ... ولا يجوز بتاتا الحكم بالبطذن اذا كان العمل حقق 156العراقي أذ نصت المادة  
 .(3)ال اية التي يرمي اليها م 

نذحظ على النص الذي جاء به المشرع الايطالي انه لم يجيز اطذقا بطذن الإجراءات     
كننا وصفه بنص عام شامذ لجميع الأعمال التي القضائية اذا تحققت ال اية من وراءها، كما أنه يم

( من قانون 27تستلزمها الدعوف دون اقتصاره على عمل معين مثلما فعل المشرع العراقي في نص  
 المرافعات المدنية والخاصة ببطذن التبليغ وارتباط مدف صحته بتحقق ال اية من عدمها. 

الموقف على جميع إجراءات التقاضي المعيبة  وعليه نرف أن الاولى بالمشرع العراقي تعميم هذا
دون قيده بالتبلي ات القضائية بالنظر لأهميته ولا سيما وانه يخفف من عاء الشكلية، ولخلو القانون 
العراقي من تنظيم هذه المسألة، لذا نقترح أن يكون النص بالشكل الآتي:  لا يتقرر بطذن الإجراء 

 ل اية التي يرمي اليها(.القضائي بنص القانون إذا تحققت ا
نصت على :  البطذن  1940( من قانون الاجراءات المدنية الايطالي لسنة 158كما وأن  

الناشي بسبا رد القاضي أو المدعي العام يتحقق بحكهم القهانون و يهر قابهل  للإصذح دون الاخذل 
المشرع الايطالي قد جعل  من القانون(، من خذل هذا النص نفهم ان ١٦١بما تنص عليه المادة 

البطذن الذي يحكم به بسبا رد القاضي هو بطذن يتحقق بقوة القانون دون التدخل من قبل 

                                                           
هحتقا الاتج ه ا ق الفشرع الف ري   هنل  لق  يم جواز ال كم ح لب  ن إذا  قق الشك  الغ ية  اق رغم الةيب  (1 

 القي أص ب ا جراا  أ   إذا لم ت  قق الغ ية   ل نق يجب ال كم ح لب  ن.
   لفزيي  ن ال ف صي  يا ر:٣٦٨يا ر: هجيي راغب   ب دئ الخ و ة الفينية    ير س حق     (2 

 3)
  B. Sassani, Lineamenti del Processo civile italiano, Giuffe, 2017, P(612).  
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المحكمة او الخصوم في أعماله، بالإضافة الى ذلك انه لا يجيز اصذح البطذن الناشي عن خطأ 
 في البيانات التي تتضمنها عريضة الدعوف.

لتحقيق من بعض اجراءات التقاضي ومنها حضور الخصوم في فالقاضي يعمل بنفسه على ا 
( من 182الدعوف، وتدقيق في المستندات التي يقدمها اطراف الدعوف وهذا ما ورد في نص المادة  

قانون الإجراءات المدنية الإيطالي م اذا تحقق قاضي التحقيق من تلقاء نفسه من صحة حضهور 
الى تكملة او تصحي  الأعمال والمسهتندات التهي يهرف أنهها  -اذا لهزم الامر -الخصهم، ويهدعوهم

معيبهة. واذا تبهين عيبها فهي التمثيهل أو المسهاعدة أو الاذن فيمكنهه أن يحهدد للخصهوم ميعهادا لحضهور 
الشهخص الهذي يقهع عليهه عهاء التمثيهل أو المسهاعدة، أو للحصهول علهى الاذونهات الضرورية، وذلك 

 تحقق سقوطم . ما لم ي
وما يميز المشرع الايطالي أنه فس  المجال امام اطراف الدعوف اعادة الإجراءات التي تقرر 
بطذنها، واذا كان البطذن سببه الموظف القضائي او المحامي فيجا عليهم اعادة هذه الاجراءات 

نفقة المتسبا على نفقتهم بشرط ان يقدم طلا من الطرف المتضرر بأعاده هذه الاجراءات على 
( من قانون الإجراءات المدنية الايطالي اذ نصت م 162بالبطذن، وهذا الحكم ورد في نص المادة  

 -كلما كان  ذلك ممكنا –على القاضي الذي يقضي بالبطذن تجديد الاجراءات التي شملها البطذن 
المحامي، فانه على القاضي واذا كان بطذن الاجهراء يعهزف الهى المسهجل أو الموظهف القضهائي أو 

مع القرار  -أن يقضي بتجديد الاجهراء القضهائي الباطهل وان يحمهل المتسبا بالبطذن نفقات التجديد 
الصادر، بناء على طلا الطرف الاخر دون الاخذل بحق الخصم بالمطالبة عن التعويض عن 

 م. 60الاضرار الناجمة من البطذن عمذ بالمادة
يتعلق بالأثار السابقة للتدخل في فرض الجزاءات والذي ارتينا أن الجزاءات الإجرائية هذا فيما 

لا يترتا عليها اي أثار سابقة عدا جزاء البطذن الإجرائي وعلى النحو الذي تقدم ذكره، اما فيما 
 :يتعلق  بالأثار الذحقة للتدخل في فرض الجزاءات فأننا سنبين ذلك تباعا وعلى النحو الآتي 

 
 أولًا: الاثار المترتبة على تدخل المحكمة في حكم الدفع بعدم قبول الدعوى:

أن عدم القبول جزاء أجرائي تتدخل بأعماله المحكمة من تلقاء نفسها يترتا عليه امتناع 
المحكمة عن النظر في الدعوف، فهو وسيلة ترمي إلى إنكار وجود الدعوف فهو يوجه إلى الوسيلة 

صاحا الحق حقه، وفيما إذا كان من الجائز استعمالها أم أنه شرط لذستعمال  ير التي يحمي بها 
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الجائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوف أو لعدم توافر شرط 
 .(1)خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوف

بدأ الاقتصاد في الخصومة إذ يمتنع وبهذا تؤدي فكرة عدم القبول إلى تحقيق وظيفة هامة مع م
 القاضي عن النظر فيها، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمصاريف .

وعليه فقد تتعدد الوقائع المولدة للدفع بعدم القبول، کالدفع بعدم القبول لعدم استناد مقدم الطلا 
لعدم رفع الدعوف الى مصلحة محمية ومشروعة، او لسبق الفصل في الدعوف، أو الدفع بعدم القبول 

على جميع الأشخاص الذين يستلزم القانون اختصامهم جميعا، کوجوا رفع دعوف القسمة على باقي 
الشركاء الآخرين في المال الشائع، أو الدفع بعدم القبول لعدم استيفاء القيد المقرر قانونا، أو رفع 

ل الطعن بعد رفعه خارج الميعاد دعوی حيازة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعرض، أو الدفع بعدم قبو 
 .(2)القانوني و يرها من الدفوع 

ويؤدي عدم القبول الى الامتناع عن الفصل في موضوع الطلا لعدم توافر الشروط القانونية 
فيه. ويترتا على عدم استناد مقدم الطلا الى مصلحة محمية ومشروعة وحالة ، ضرورة الحكم بعد 

على استعمال الحق في التمسك بالجزاء الاجرائي، فالمحكمة لا تحكم  قبول الطلا، فيطبق هذا الحال
بعدم القبول الا بعد ان تتأكد من تخلف شرط من الشروط الذزمة لقبول الحق الاجرائي المتمثل هنا 

لذا قيل بحق ان عدم القبول هو تكييف قانوني لحق اجرائي تخلف فيه  –بالتمسك بإعمال الجزاء  –
لقبوله، ويؤدي الحكم بعدم القبول الى امتناع المحكمة من نظر محل هذا الحق  الشروط الذزمة

 .(3)الاجرائي
ومن هذه الاثار التي تترتا على الدفع بعدم قبول الدعوف زوال الإجراءات والآثار المترتبة  

 على إقامة الدعوف، واكثر الاجراءات المعرضة للزوال في هذا الموضوع هي الاجراءات المتعلقة
بالدعوف، منها اجراءات التبليغ والمواعيد التي تقرر من قبل المحكمة، اضافة الى عريضة الدعوف 

 .(4)وكيفية ترتيبها
أما الأعمال والإجراءات الممهدة للدعوف، كما في حالة أعذار المدين أو توكيل محام، أو 

يجوز للخصوم التمسك  الأذن الذي يحصل عليه القاصر بالتقاضي فإذا جرت قبل إقامة الدعوف لا
                                                           

 .747  نل1983يا ر: د.   في   فود إحراةيم  الوجيز لي الفرالة ت  دار الفكر الةرحي  الق ةرة    (1 
 .41يا ر: د. ل رس  لي  فر الجرجري  اليلوع حةيم قبوز الي وى    ير س حق    (2 
  .210يا ر: آدم هةيب الاياهي  ق نون الفرالة ت    ير س حق     (3 
 .136يا ر:  هن الايياني الان  ري  الق ضي هالجزاا ا جرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق    (4 
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بها وبالتالي لا تعتبر إجراءات قضائية، بينما يحق للخصوم التمسك بهذه الأعمال والإجراءات بعد 
إقامة الدعوف، مما تعتبر إجراءات قضائية، ومن ثم تكون عرضة للزوال إذا ما تم الحكم بقبول الدفع 

 .(1)المذكور
ن زوال الإجراءات الخاصة بالدعوف   يعني عودة  –الحكم بصحة الدفع بعدم القبول بسبا  –وا 

، فإذا أراد المدعي ( 2)الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبيل رفع الدعوف، وكأنها لم ترفع اصذ
ان يجدد دعواه، يتحتم عليه رفع دعواه من جديد، مع مراعاة كافة الشروط الذزمة وبما يجعلها 

ذا كان الحكم بصحة الدفع بعدم قبول الدعوف يعني زوال ، فإ(3)مقبولة وجديرة بحماية القضاء
إجراءاتها، واعتبارها كأن لم ترفع أساسا ، فإن هذا يعني عدم ترتا أي آثار عليها، بمعنى زوال 

 الآثار المترتبة على قيام الدعوف عموما .
خره في وعليه نستنتل من القول المتقدم أن القاضي لا يعد ممتنعا  عن إحقاق الحق بسبا تأ

، وأن الحكم بقبول (4)إصدار الحكم، لكون الدعوف  ير قائمة أصذ ، ولا يعد الحق متنازع عليه 
الدفع، معناها زوال الأثر المترتا على قطع مدة التقادم، فذ يعد رفع الدعوف قاطعا  لمدة سقوط 

 ير ذي صفة،  الحق بالتقادم، كما إذا حكم بعدم القبول لرفع الدعوف من  ير ذي صفة أو على
فالحكم بصحة الدفع بعدم القبول مؤداه زوال هذا التقادم، أي أن الدعوف تعتبر وكأنها لم ترتا أي 

 .(5)أثر في هذا التقادم، فذ يحصل أي انقطاع فيه، ولا تبدأ أية مدة جديدة، وكأن التقادم لم ينقطع
الدعوف، فالأصل أن المحكمة اما عن الأثر الثاني فهو منع المحكمة من الفصل في موضوع 

هي صاحبه الاختصاص لكي تنظر في الدعاوف كافة بما لها من ولاية عامة في ذلك، إذ تنص 
( من قانون المرافعات العراقي على أنه م تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع 29المادة  

ة المنازعات إلا ما الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كاف
( من القانون المذكور على أنه ملا يجوز لأية محكمة 30استثني بنص خاصم، بينما نصت المادة  

                                                           
يا ر: جب ر  لوان با هي  ال ةن ح ل ك م القأ ئية الفينية ا  م   كفة ال فييز  رس لة   جه ير   الية ال قوة  (1 

 . 134    2008ج  ةة الاترين  
يا ر:   في سليف ن الا في   ا صر الق  ية الق نونية   الفرضية هال كم((   ح ث  اشور لي  جلة الراليين  (2 

 .113   1998  ايلوز لل قوة  الةيد الخ  س
 .66يا ر: لوزي ا ظم الفي  ي    ير س حق     (3 
يا ر: ا في  أير  ب س الخف جي  الوس ئ  الق نونية لل ي  ن الب  ن الاجرائي  اطره ة دا وراه  الية  (4 

 .218    2020الق نون  ج  ةة ح ح   
 .193يا ر:  ب س زي د الهةيي    ير س حق     (5 
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لا عد القاضي ممتنعا  عن  أن تمتنع عن الحكم بحجة  موض القانون أو فقدان النص أو نقصه وا 
 إحقاق الحق...م.

متناع عن الحكم بالدعوف المعروضة يتض  من النص المتقدم أن المشرع لا يجيز للمحكمة الا 
امامها سواء كان الحكم سلبا او ايجابا والأ عدها منكرة للعادلة وهذا توجه مستحسن من قبل المشرع 
العراقي هذا من جانا، أما من جانا اخر نرف أن المشرع في النص المذكور وأن كان قد ألزم 

ر به اضافة تكمله لهذا النص يتضمن ايقاع المحكمة بالفصل بالدعوف، الا أننا نرف كان من الاجد
 عقوبات رادعة للمحكمة اذا امتنعت عن الفصل بالدعوف دون مبرر مشروع.  

فإذا كان الدفع بعدم القبول مبني على سقوط الحق في استعمال الدعوف، فهذا يعني منع 
لا المحكمة من الفصل في موضوع الدعوف بشكل نهائي، و لا يجوز إعادة الدعوف أما م المحكمة وا 

ن أساس امتناع المحكمة من الفصل في الدعوف في هكذا حالة، (1)الدفع بسبق الفصل فيهام  ، وا 
يكون راجعا إلى أن الحكم بقبول الدفع يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وبالتالي لا يجوز رفع هذه 

حيازة لرفعها بعد سنة من ، وكمثال على هذه الحالة الدفع بعدم قبول دعوف ال(2)الدعوف مرة ثانية 
تاريخ التعرض، كذلك الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، إذ تعد مواعيد الطعن حتمية يترتا 

 .(3)على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن
ويكون المنع من نظر الدعوف، للحكم بعدم قبولها منعا  مؤقتا ، إذا كان الدفع بعدم القبول مبني 

لى عدم توافر الشروط الذزمة لذلتجاء إلى القضاء، ففي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم بعدم القبول ع
على إل اء إجراءات الدعوف، ويكون من الممكن تجديدها مرة ثانية، طالما لم يسبق الفصل في 

 موضوعها.
 

 
 
 

                                                           
 .128. اجي د ث  ر ن يف اليليفي   قي ة ق نون الفرالة ت    ير س حق    يا ر: د (1 
يا ر: الق ضي  بي اله  ر ن ةي  بي  ون  الي وى الفينية ال لب ت هاليلوع دراسة ت ليلية للا و  الق نونية   (2 

 .105    2020    بةة الك  ب  حغياد  1ط
    2018  دار الهاتوري  حيرهت  1لي الا ك م الفينية  ط يا ر: الق ضي لف ق ة    الةجيلي  طرة ال ةن (3 

97. 
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 عي والوظيفي:الاثار المترتبة على تدخل المحكمة والدفع بعدم الاختصاص النو  -ثانياً:
تستطيع  المحكمة من تلقاء نفسها وللخصوم التمسك بعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي  

قبل اصدار حكم في الدعوف، لان قواعد هذين الاختصاصين من النظام العام حيث يتعين على 
تبليغ المحكمة تحويل  الدعوف الى المحكمة المختصة مع الابقاء على الرسوم القضائية المدفوعة و 

الطرفين بمراجعة المحكمة المحالة اليها الدعوف خذل خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة بموجا 
 .(1)( مرافعات المدنية العراقي78المادة  

فاذا رفضت المحكمة المختصة الإحالة من قبل الجهة المحالة أليها الدعوف، تعود الدعوف الى 
اختصاصها فيجا عليها تعيين الجهة المختصة بنظر المحكمة المحيلة فإذا أصرت على عدم 

 الدعوف ان ترفع الدعوف الى:
أه محكمة التمييز الاتحادية اذا كان التنازع بين محكمة مدنية وجهة أخرف  ير القضاء كهيأة دعاوف 

 الملكية.
( من 2/ا/. محكمة التمييز الاتحادية اذا كان التنازع بين محكمتين مدنيتين استنادا للفقرة  أولا ا

، كالتنازع بين محكمة البداءة وبين محكمة الاحوال (2)( من قانون التنظيم القضائي13المادة  
 الشخصية.

 المحكمة الإدارية العليا( اذا كان التنازع بين بين محكمة القضاء الإداري وبين محكمة قضاء  ت.
 . (3)مجلس الدولة المعدل( من قانون 2( من المادة  2الموظفين استنادا للفقرة  رابعا/ج/

ه  المحكمة الإدارية العليا ( اذا كان التنازع بين محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء  ث
 الموظفين وبين جهة أخرف  ير القضاء.

ه.  هياة تعين المرجع( اذا كان التنازع بين محكمة مدنية ومحكمة القضاء الإداري او محكمة  ج
 ( من قانون مجلس الدولة المعدل.7/12مادة  قضاء الموظفين استنادا لل

الواقع انه اذا تم اصدار الحكم في الدعوف من محكمة  ير مختصة وظيفيا  او نوعيا يكون هذا 
الحكم معدوما، لان الاختصاص الوظيفي والنوعي من النظام العام، وهذا الحكم لا يقبل الطعن 

وبعبارة منطقية أخرف    ان الطعن فيه يكون من  بطرق الطعن القانونية لأنه معدوم بقوة القانون،
                                                           

إذا قأا الف كفة حةيم ا    صت  القيفي أه “(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي  لق أنق 78ن ا الف دة   (1 

 الفك ني هجب  ليت  أن ت ي  الي وى إلق الف كفة الفخ  ة  ع الا  ف ظ حف  دلع  ن رسوم قأ ئية".
 اذ ن ا  لق أنق " الازاع ال  ص   وز تةيين الا      لي ن ر الي وى القي يقع حين   كف ين". (2 
 3) 
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السالبة بانتفاء الموضوع لان ثبوت شيء لشيء فرع من ثبوت المثبت له ((، فعدم قبول الطعن لعدم 
وجود حكم أصذ، كما وأنه لا يقبل التصحي  ولا يلحقه حصانة، ولا يحوز حجية الأحكام الباتة، ولا 

 ر التنفيذية   التسجيل العقاري، التنفيذ ( الامتناع عن تنفيذه.يرتا أي اثر قانوني، ويحق للدوائ
فالحكم بعدم الاختصاص يكون بأحد الطريقين الآتيين اولهما، تقديم طلا الى المحكمة التي  

أصدرت الحكم  يثبت  فيها عدم اختصاصها الوظيفي او النوعي، وبعد ثبوت هذا تقوم بتعين موعدا 
عوف ثم تتخذ القرار المناسا بإحالة الدعوف الى المحكمة المختصة بنظر للمرافعة وتبليغ طرفي الد
، وثانيهما هو تقديم طلا  طعن( إلى (1)( من قانون المرافعات المدنية 78الدعوف استنادا للمادة  

المحكمة المختصة بنظر الطعن ويجا على المحكمة بعد ثبوت الحكم قد صدر على خذف قواعد 
و النوعي أحاله الدعوف الى المحكمة المختصة بنظر الدعوف بقرار رسمي الاختصاص الوظيفي ا

 .(2)تعلن فيه انعدام الحكم وابذغ المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك
وعليه نجد في القضاء العراقي تطبيق لهذا النوع من الدفوع ومنها قرار صادر من محكمة 

الاجراءات الصادرة من محكمة  ير مختصة التمييز الاتحادية العراقية الذي قضت بموجبه أن م 
 .(3) نوعيا بنظر الدعوف باطلة ولا يعتد بها قانوناَ م

 
 الاثار المترتبة على تدخل المحكمة التلقائي برد عريضة الطعن: -ثالثا:

تعمل المحكمة المتخصصة  بالطعن قبل الدخول في موضوع الطعن، بالتأكد من توفر شرطي 
ولذلك إذا قدمت العريضة التمييزية بعد مضي المدة المحددة للطعن، أو   المدة وأسباا الطعن(،

كانت خالية من الأسباا التي تبي  نقض الحكم المميز، فإنّ هذه العريضة ترفض من ناحية 
الشكلية، ذلك أنّ مدد الطعن من النظام العام وتجاوزها يترتا عليه سقوط الحق في الطعن بمقتضى 

ن المرافعات المدنية العراقي، فإذا توفر شرطا المدة وسبا الطعن، فإنّ ( من قانو 171المادة  
 .(4)المحكمة المختصة ستقرر قبول العريضة التمييزية شكذ ، ثم تباشر تدقيقاتها التمييزية عليها 

                                                           
ن ا  لق ان " اذا قأا الف كفة حةيم ا    صت  القيفي أه الفك ني هجب  ليت  أن ت ي  الي وى إلق الف كفة  (1 

 الفخ  ة  ع الا  ف ظ حف  دلع  ن رسوم قأ ئية ".
 .187يا ر: د.  ب س الةبودي  برح أ ك م ق نون الفرالة ت   ير س حق     (2 
 (  قرار غير  اشور.27/8/2017( لي  413يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (3 
 .139يا ر:  بي الا ير الةكيلي    ير س حق     (4 
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أما بالنسبة لخثر المترتا على برد عريضة الطعن شكذ  لتقديم الطعن بعد مضي المدة 
شكلي في العريضة يتمثل بكتساا الحكم حجية الشيء المقضى فيه، وهي قرينة القانونية أو لعيا 

قانونية لا تقبل إثبات العكس مؤداها أنّ الحكم الصادر من المحكمة قد صدر صحيحا  من الناحيتين 
( من قانون الإثبات 106،105الشكلية والموضوعية، ولذلك فهو يعد حجة بما تقضي به المواد  

 .(1)العراقي نافذ 
و للقرار التمييزي حجية ولو كان بالإمكان الطعن فيه عن طريق تصحي  القرار التمييزي إذا 

( من قانون 219/1توفر سببه وقُدّم في ضمن المدة القانونية وهذا ما يتبين من نص المادة  
، وذلك (3)، والأصل أنّ هذه الحجية تبقى ولا تزول إلّا إذا عدل أو نقض الحكم(2)المرافعات المدنية 

 .(4)( من قانون المرافعات المدنية العراقي 160/3استنادا لأحكام المادة  
 
 الاثار المترتبة على تدخل المحكمة في نقض الحكم المميز: -رابعاً:

قد تقرر محكمة التمييز بعد الانتهاء من التدقيقات التمييزية نقض الحكم المميز إذا وجد سبا 
 .(5)( من قانون المرافعات المدنية203لواردة في المادة  من أسباا الطعن بالتمييز ا

                                                           
 .109    ير س حق    1الا ك م الفينية  طيا ر: الق ضي لف ق ة    الةجيلي   طرة ال ةن لي  (1 
أذ ن ا  لق أنق " لا يجوز ال ةن لي قرارات   كفة ال فييز هقرارات   كفة الاس ئا ف ح ف ت  ال فييزية الا  (2 

 ن طريق طلب ت  ي  القرار أ  م الف كفة ال ي أصيرت القرار الف لوب ت  ي ق  هلا يقب  ةقا ال ةن الا 

الف يقة لل كم هالقرارات ال  درة  ن   كفة ال فييز حاقأق اذا ل لا لي الي وى  وضوع ح لاهبة للقرارات 

  ن ةقا الق نون هذلك  اي   ي والر سبب  ن الاسب ب التية: 214ال ةن طبق  لف  ةو  بين لي الف دة 

ل ي تؤدي الق نقض ال كم أه اذا ا ن طلب ال   ي  قي أهرد ليف  قي ق لف كفة ال فييز سبب   ن الاسب ب الق نونية ا -1

 ت ييقق هأغفلا الف كفة تيقيقق هالبا لي قرارة  ال فييزي.

 اذا ا ن القرار ال فييزي قي   لف ن   صري   لي الق نون. -2

اذا ا ن القرار ال فييزي يا قض حةأق حةأ  أه يا قض قرار س حق  لف كفة ال فييز ص درا لي نفس الي وى دهن  -3

 أن ي غير الخ وم ليت  ذات  هصفق " 
  الك ب الق نونية  1  ط2يا ر:  ب س زي د الهةيي  الا لع لي القأ ا الفرالة ت الفينية حين الال هال  بيق  ج (3 

 .299    2016حغياد  
أذ ن ا  لق أن " ال كم القي ي ير  ن الف كفة يبقق  ر ي  ه ة برا    لم يب   أه يةيز  ن قب  الف كفة نفهت   (4 

 أه يفهخ أه ياقض  ن   كفة أ لق لأنت ئق هلق ال رة الق نونية " 
 5)(1)

  ام البيااة أه ال ل  هلي " للخ وم أن ي ةاوا ح ريق ال فييز لي الا ك م ال  درة  ن    ام الاس ئا ف أه   

 ال ك م ال  درة  ن الف  ام الشر ية لي ال واز الآتية :

 إذا ا ن ال كم قي حاق  لق  خ لفة للق نون أه   أ لي ت بيقق أه  يب لي تأهيلق. – 1

 إذا ا ن ال كم قي صير  لق   ف قوا ي الا      . – 2

 . اي رؤية الي وى   أ  ؤثر لي ص ة ال كم إذا هقع لي الاجرااات الصولية ال ي اتبةا  – 3
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ونقض الحكم قد يشمل كل أجزائه أو البعض منها، وفي هذه الحالة يتعرض الأجراء الذي شابه 
، فإذا حكمت محكمة الموضوع بالمبلغ المدعى (1)الخطأ الى النقض، وتعد أجزاء بقية الحكم مصدقة 

حكمها صحيحا  بالنسبة للمبلغ المدعى به، ففي هذه الحالة تقرر  به دون الفائدة القانونية، وكان
محكمة التمييز  تصديق الحكم، ولكنها لم تحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلى 
حين التأدية، مع أنّ المدعي طلا ذلك في دعواه، اي أن محكمة التمييز قد نقضت الفقرة الحكمية 

 .(2)ة فقط نقضا  جزئيا  المختصة بالفائد
الواقع أنه عند نقض الحكم يعتبر كأن لم يكن وتزول آثاره كافة ويعاد النزاع الى ما كان عليه 
قبل صدور الحكم، وكذلك الخصوم يعودان الى مراكزهم التي كانوا عليها قبل صدوره، وقد جرت 

نطوقه كالاتي م... قرر نقض محكمة التمييز الاتحادية والتي صرحت في قرارا لها والذي يكون م
عادة الدعوف الى محكمتها للسير فيه على وفق ما تقدم ذكره على ان يبقى رسم  الحكم المميز وا 
التمييز تابعا  للنتيجة...م، على أن عودة النزاع والخصوم الى مثل ما كانوا عليه قبل صدور الحكم 

 .(3)لتمييزي أو لم يصرحالمميز نتيجة حتمية لصدور النقض سواء صرح بها القرار ا
وفي هذا الاتجاه ايضا صدر قرار من  محكمة استئناف ب داد/الرصافة الاتحادية بصفتها 
التمييزية وكان مبدأ الحكم كالاتي : م بعد نقض الحكم يتوجا على محكمة الموضوع تعين يوم 

 .(4)للمرافعة و تبليغ أطراف الدعوف ولا يتم إبطال الدعوف دون وقوع التبليغ م 

                                                                                                                                                                             

إذا صير  كم ي ا قض  كف  س حق  صير لي الي وى نفهت  حين الخ وم أنفهتم أه  ن ق م  ق  تم ه  ز درجة  -4

 الب  ت.

 إذا هقع لي ال كم   أ جوةري. – 5

الي وى أه ل   لي بيا لم  هية بر الخ أ جوةري  إذا أ  أ ال كم لي لتم الوق ئع أه اغف  الف   لي جتة  ن جت ت

ييع حق الخ وم أه قأق حأاثر  ف  طلبوه أه قأق  لق   ف    ةو ث حا لي   أر الي وى أه  لق   ف دلالة 

الهراة هالهايات الفقي ة  ن الخ وم أه ا ن  ا وة ال كم  ا قأ  حةأق لبةض أه ا ن ال كم غير ج  ع لشرهطق 

 . .1969( لهاة 83رالة ت الةراقي رقم   ن ق نون الف 203الق نونية( الف دة 
 .259    1962  دار الاتأة الةرحية  الق ةرة  4يا ر: ر زي سيف  الوسيط لي برح الفينية هال ج رية  ط  (1 
يا ر:  بي ال كيم لودة  الب  ن لي ق نون الفيني هالقوانين الا رى  ح  ط  دار الف بو  ت الج  ةية   (2 

 .112    1993الاسكايرية  
 .154يا ر: جب ر  لوان با هي    ير س حق     (3 
ج ا لي  يثي ت القرار أنق " ليى ال يقيق ه الفياهلة  هجي أن ال ةن ال فييزي  قيم ضفن الفية الق نونية لقرر قبولق  (4 

بك ً ه ليى   ف الا ر  لق قرار إح  ز  ريأة الي وى الففيز هجي انق غير ص ي  ه  خ لف للق نون  لان 

رلي الي وى حفو ي الفرالةة حةي نقض ال كم ال  در   كفة البيااة قررت إح  ز  ريأة الي وى قب  أن تبلغ ط

  5/6/2006ه ت ريخ  2/2006/م736ليت   ه أ  دتت  لجراا الفرالةة  جيداً حقرار   كفة ال فييز الات  دية الفرقم 

  ف  يجة  القرار الففيز لا ساي لق  ن الق نون  لقا قرر نقأق ه إ  دة الي وى لف كف ت  لغرض إجراا تبليغ طرلي
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كذلك يترتا على نقض الحكم المميز حذف كل الإجراءات التنفيذية، اذ نص قانون المرافعات    
( أذ نصت على أنه م إذا نقض الحكم ال يت إجراءات 208/2المدنية العراقي النافذ في المادة  

م، ويذحظ على  التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبا التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة
هذا النص أنه يقرر ان نقض الحكم يترتا عليه إل اء إجراءات التنفيذ التي حدثت قبل وقوع النقض، 
موتسقط هذه الآثار حتى وان كانت في مصلحة المميز، بعد أن يكتسا الحكم الدرجة القطعي، وعليه 

ول بدون حاجة فإذا حصل تسليم بعض المدعى به أو كله فيجا عليه رد ما تسلم من منق
ذا كان محجوزا  فيرفع عنه الحجز ولو كان بيد شخص ثالث فيسترد منهم.  لاستحصال حكم الرد، وا 

 
 الاثار المترتبة على تدخل المحكمة في ابطال قرار المحكمين: -خامساً:

ان رأي المحكم يعرض على المحكمة لكي يتم المصادقة عليه، فإذا وجدت المحكمة ان قرار 
، (1)المحكمين مخالف للقانون  تعمل على ارجاعه اليهم بهدف ازالة المخالفة والا عملت على ابطاله 
ين أما اذا كان القرار موافق للقانون عملت على المصادقة عليه، ويستدل من ذلك ان هناك ارادت

ناهضة في هذه الدعوف الاولى هي ارادة اطراف الدعوف التي اتجهت الى التحكيم، والاخرف هي 
ارادة المحكمة التي تقرر أما قبول قرار التحكيم او تعمل على رفضه وهذا ما نجد سنده القانوني في 

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 273نص المادة   
( من قانون المرافعات المدنية قد أشارت بشكل صري  274مادة  وعليه نذحظ أن نص ال   

الى الأثر الذي يترتا على تدخل القاضي م المحكمة م وأبطال قرار المحكمين، ففي هذا النص نجد 
أن المشرع يكون أمام أثرين وهما، اما ان يبطل القرار بشكل نهائي ويزيل كل الاثار التي ترتبت 

د القرار الى المحكمين لكي يتم تعديل الخطأ الذي اعتراه، لكن اذا وجد ان على هذا القرار، او يعي
القرار  ير قابل للتصحي ، فيعمل القاضي الى فصل النزاع القائم بناء على الدعوف وحلها اذا كان 
هناك مجال للفصل في هذه الدعوف، فاذا كانت الحلول التي يقدمها القاضي صعبة او  ير مناسبة 

                                                                                                                                                                             

الي وى حفو ي الفرالةة ه الهير لي الي وى  هب الصوز   لق أن يبقق رسم ال فييز ت حة  للا يجة "  يا ر: قرار 

 (  قرار غير  اشور. 2/10/2006( لي  1528  كفة اس ئا ف حغياد/الرص لة الات  دية ح ف ت  ال فييزية رقم  
 1)  

اذا طلب  -1الفينية الاي  لي لي الب ب الث  ن  ن الك  ب الرحع  لق أنق " (  ن ق نون الجراات830ن ا الف دة  

اح  ز أه الغ ا  كم ال  كيم يجوز لف كفة الاس ئا ف أن ت ير  كفت  حب  ن الجزاا الب طلة لقط  ن ال كم حشرط 

ت جق نية الطراف الق يجب  لق   كفة الاس ئا ف   لم  -2ا ك نية ل لت   ن ح قي ال كم هي ير الب  ن الجزئي. 

 كس ذلك ال كم لي الي وى اذا ا نا ج ةزة للف   ليت  أه أن ت ير أ ر ح   دة الي وى الق ةيئة ال  كيم هذلك اذا 

 ا ن ال كم لي الي وى ي   ج الق أدلة أثب ت أ رى "   
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وكان قرار المحكمين  ير صال  للتعديل فيعمل القاضي من تلقاء نفسه على ابطال  لحل القضية
 .(1)هذا القرار من دون الحاجة الى تقديم تبرير لهذا القرار

 
 الاثار المترتبة على تدخل المحكمة التلقائي في اداء اليمين المتممة: -سادساً:

ولا يجوز ان يؤدي شخص اخر  ير تعمل المحكمة على  توجيه اليمين المتممة الى الخصم 
( من قانون الاثبات 112من وجهت المحكمة له اداء اليمين  يره في الحلف، أذ نصت المادة  

، واذا ادف الخصم (2)العراقي النافذ على ان م تجري النيابة في طلا التحليف ولا تجري في اليمين م
ن ذلك  ير ملزم لها، فقد نجد المحكمة اليمين المتممة حكمت المحكمة لصالحه، في الا لا وان كا

من خذل الأدلة انها  ير مقنعة وأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين المتممة  ير صحي ، 
. وللطرف الآخر ان يثبت ( 3)وبإمكان القاضي ان يحكم ضد من حلف هذه اليمين، حسا قناعته

سواء أكانت المطالبة بالتعويض  كذا اليمين وله ان يطالا بالتعويض نتيجة هذه اليمين الكاذبة،
 .(4)عن طريق رفع دعوف جزائية ام عن طريق المحاكم المدنية

اما اذا نكل اليمين الذي وجه إليه اليمين المتممة فان الادلة التي قدمها تبقى على حالها دون 
وك ت يير، لان المحكمة وجهت هذه اليمين لاستكمال الادلة الناقصة، وعند نكوله تزيد من  شك

. وكما يجوز في حالة النكول، ان يوجه (5)القاضي  في صحة ادعائه، وعندها تحكم المحكمة ضدة
فاذا ادف هذا   ،(6)القاضي اليمين المتممة الى الطرف الاخر، بعد ان تطورت ادلته بنكول خصمة

لادلة الطرف حكم لمصلحته، واذا رفض أيضا ، رجع القاضي الى الادلة ورفض الدعوف اذا وجد ان ا
 " .(7) ير كافية لا ثباتها

                                                           
ئية   جلة ل لية  الةيد يا ر:  واد  هين ي سين الةبييي  ال ةهف لي اس ةف ز  ق ال ق ضي لي الي وى الجزا (1 

 .117    2014الث لث هالراحع  الهاة اله دسة  
 .1979( لهاة 107(  ن ق نون الاثب ت الةراقي رقم  112يا ر: الف دة   (2 
 .182يا ر: ادةم هةيب الاياهي  برح ق نون الاثب ت    ير س حق   (3 
   ك بة دار الثق لة للاشر هال وزيع   ف ن  2  طيا ر: د. ب س الةبودي  برح ا ك م ق نون الاثب ت الفيني (4 

1998   314. 
 .121-120   1  الفجلي7يا ر: د.  بي الرزاة الهاتوري  الوسيط لي برح الق نون الفيني  ج (5 
  2005يا ر: الق ضي  بود ال فيفي   برح ق نون ا ثب ت     ضرات القيا  لق طلبة الفةتي القأ ئي  حغياد   (6 

 40 
 .402يا ر د.   فا  بي الفجيي  برح ق نون الاثب ت    ير س حق     (7 
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ويترتا على النكول، ان الادلة المتقدمة في الدعوف تبقى ناقصة، فاذا لم تكمل من الخصم 
الذي وجهت إليه بأدلة اخرف، بقيت هذه الادلة على حالها، وخسر من نكل لعدم كفاية الادلة، وليس 

المتممة ملكا للقاضي فله حرية تحديد الخصم . ولما كانت اليمين (1)بسبا نكوله عن اداء هذه اليمين
 123الذي توجه إليه اليمين، وليس لهذا ان يردها على الخصم الآخرم، وهذا ما نصت به  المادة 

من قانون الاثبات  لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم 
 .(2)الآخر(

خل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي من قبل المحكمة من نخلص من خذل ما تقدم أن التد
تلقاء نفسها يترتا عليه العديد من الأثار القانونية التي لا  نى عنها، وأن كان المشرع العراقي لم 
يتناولها بشكل صري  ومؤجز، الا اننا استطعنا فهم وبيان ذلك من خذل التمعن بالنصوص المتعلقة 

المحكمة بأثارتها وأن لكل منها اثر لأحق للحكم بالجزاء، باستثناء جزاء الحكم  بالجزاءات التي تتدخل
بمصاريف الدعوف وشطا العبارات المخلة بالنظام العام وسرية المرافعة فأننا لم نجد اي اثر مترتا 
عليهما، وذلك لأن جزاء الحكم بالمصاريف جزاء نهائي تنتهي به الدعوف بصدور حكم فيها، أما 

شطا العبارات المخلة بالنظام العام جزاء وقائي تتخذه المحكمة لتنبيه الخصوم بعدم ذكر جزاء 
عبارات بذية في عريضة الدعوف وت يرها بما يتذئم مع القضية المعروضة، وأخيرا جزاء سرية 
المرافعة فهو الأخر جزاء اجرائي تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها دون أن تترتا عليه أي أثار 

نية، فهو يتخذ بشكل سري أحيانا ولذلك لتعلق الحكم بمصلحة عامة أو يتعلق بحرمة الشرف قانو 
 والأسرة، مما يجعل المحكمة تتخذه بشكل سري.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .403يا ر: د.   فا  بي الفجيي  الف ير نفهق     (1 
 .187يا ر: ادم هةيب الاياهي  برح ق نون ا ثب ت  الف ير اله حق    (2 
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 المطلب الثاني
 معايير التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

سلطة الوجوبية والجوازيه أن التدخل التلقائي لاعمال الجزاء الاجرائي وان كان يتروح بين ال  
الا أنه يستند الى معايير لكي يتم ذلك التدخل من قبل المحكمة ، ولأجل بيان ما تقدم سنطرح 
معيارين لهذا التدخل التلقائي أحدهما معيار الجزاء الإجرائي المتعلق النظام العام والأخر معيار 

 دهما:الجزاء ال ير متعلق بالنظام العام ومن ثم التعويل على أح
 

 أولًا: معيار الجزاء الإجرائي المتعلق بالنظام العام:
إن أي مسألة اجرائية  تتعلق بمصطل  النظام العام، يكون من واجا القاضي م المحكمة م 
الفصل فيها من تلقاء نفسه، دون حاجة الى تقديم طلا من الخصوم، فقيام القاضي بالتدخل من 

حياده او مبدأ منع  القاضي الحكم بعلمه الشخصي، كما وأن  تلقاء نفسه لا يكون متعارض مع مبدأ
القاضي يقوم بذلك التدخل هو من أجل حسم دعوف موجودة وقائمة ولو لم يتمسك بها الخصوم 

، فالقاضي يمكن له إثارة العيا أو المخالفة الإجرائية كمفترض أساس لإعمال الجزاء (1)بصفة خاصة
ك أي من الخصوم بإعمال الجزاء، وذلك ت ليبه لاعتبارات وذلك من تلقاء نفسه ولو لم يتمس

 .(2)المصلحة العامة المتمثلة بحسن سير العدالة 
وعليه إن تعلق الجزاء الإجرائي بالنظام العام لا يعطي للقاضي امكانية التدخل من تلقاء نفسه 

الخصائص، اذ أن هذا بأثارته  فقط بل يترتا على هذا التدخل بأعمال الجزاء الإجرائي مجموعة من 
الجزاء لا يمكن النزول عنه، وهذا يعني أن للمحكمة اثارته حتى لو تنازل عنه احد الخصوم فذ 
يكون لتنازله أي أثر ، كما أن إعمال الجزاء المتعلق بالنظام العام لا يقتصر على القاضي فقط وانما 

ببطذن العمل الإجرائي مثذ، لكل ذي مصلحة التمسك به، أي من يكون في مركز قانوني يتأثر 
يكون له حق التمسك بهذا البطذن ويكون له هذا سواء كان احد اطرافه مدعي أصيذ أو متدخذ، 

 .(3)وسواء هو الذي قام بالعمل الباطل أو تسبا في البطذن أو كان من تم العمل ضده 

                                                           
 .109يا ر: زي د   في ب  ذ ال  ئي  ل  لية الجزاا الاجرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (1 
 .15    ير س حق   1يا ر: د. نبي  اسف  ي   فر  الوسيط لي ق نون الفرالة ت الفينية  ط (2 
    1975(  2يد  يا ر: ضي ا بيا    ب  تبهيط إجرااات ال ق ضي  ح ث  اشور لي  جلة الةيالة  الة  (3 

364. 
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قائي لإعمال الجزاء وعليه نجد العديد من التطبيقات التي تعطي القاضي سلطة التدخل التل
الإجرائي من تلقاء نفسه متى ما تعلق الأخير بالنظام العام، فمن ذلك على سبيل المثال الدفع بعدم 
القبول الذي يتم إعماله لانتفاء شرط أو اكثر من شروط قبول الدعوف  الأهلية والمصلحة 

لها   کسبق الفصل في والخصومة( التي تسمى بالشروط الايجابية أو لوجود مانع من موانع قبو 
الدعوف والاتفاق بين الأطراف على التحكيم في موضوع النزاع والاتفاق بين الأطراف على الصل  

 .(1)في النزاع والتي تسمى الشروط السلبية( 
فالأهلية والمصلحة والخصومة هي شروط قبول الدعوف، وأن انتفاء هذه الشروط يوجا على  

ها بأعمال جزاء عدم القبول للدعوف المقامة لتخلف أحد شروطها  المحكمة التدخل من تلقاء نفس
والتي تعتبر من النظام العام ونستدل على تعلق ذلك بالنظام العام، ما نص عليه المشرع العراقي في 

لا يجوز احداث دفع  -( من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي جاء في نصها م209/3المادة  
دلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة جديد ولا ايراد أ

والاختصاص وسبق الحكم في الدعوف م، لذا فان الخصومة من حق القانون وتحكم بعدم توجهها من 
 تلقاء نفسها دون طلا من الخصوم.

رار لها بانه م لدف وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة استئناف نينوف بصفتها التمييزية في ق
التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكذ ولدف عطف 

( من قانون المرافعات 6النظر على الحكم المميز وجد انه صحي  وموافق للقانون ذلك أن المادة  
وممكنة وأن المصلحة يقصد المدنية اشترطت في الدعوف أن تكون للمدعي مصلحة معلومة وحالة 

بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوف من الحكم له بطلبه بحيث لا تعود من رفع الدعوف 
  .(2)فائدة على رافعها فذ تقبل دعواهم 

أما فيما يتعلق بطبيعة سلطة التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الأجرائي المتعلق بالنظام العام، 
، الى القول أن هذه السلطة جوازية وليست وجوبية وأن تعلق الأمر (3)من الفقهفقد ذها جانا 

بالنظام العام أي انها رخصة تمن  للمحكمة حق التدخل بر بتها، ولا تعد المحكمة ممتنعة عن أحقاق 

                                                           
يا ر: د.  ب س الةبودي  "تبهيط إجرااات الي وى الفينية"  ح ث  اشور لي  جلة الراليين لل قوة  الةيد   (1 

 . 345   1977الث ني   
(  اب رة اليق زي د   في 2011/ 2/ 17( لي  52يا ر: قرار   كفة اس ئا ف نياوى ح ف ت  ال فييزية  رقم   (2 

 .110ي    ير س حق    ب  ذه ال  ئ
 .85يا ر: د. الن  ري  هن الايياني  الق ضي هالجزاا ا جرائي    ير س حق   (3 
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الى القول بوجوا تدخل المحكمة من تلقاء   ،(1)الحق اذا لم تتدخل بذلك، بينما ذها جانا أخر
أثارة الجزاء الأجرائي المتعلق بالنظام العام من دون ترك الأمر لمشيئتها للتدخل من عدمه، نفسها ب

فاذا لم تتمسك به من تلقاء نفسها كان قرارها عرضه للنقض، ونحن بدورنا نؤيد ما ذها اليه الأتجاه 
لقة بالتدخل الثاني لأنه توجه منسجم مع ماجاءت به نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي المتع

التلقائي، بالاضافة الى ذلك أن معيار النظام العام يؤدي دورآ وظيفيآ في الت لا على الأجراءات 
 التي لا تتناسا مع مصال  المجتمع العليا.

 
 ثانياً:  معيار الجزاء الإجرائي غير متعلق بالنظام العام.

القاضي للتدخل التلقائي قبل الحديث عن هذا المعيار ومعرفة هل انه معيار يستند عليه 
لأعمال الجزاء الإجرائي، اذ نجد أن القواعد القانونية الاجرائية قد تعطي الخصوم حق تقديم بطلا 
أعمال الجزاء الإجرائي متى كان  ير متعلق بالنظام العام، وهذا الحق يشكل نوعا من المن  

القضاء عليها قبل بلوغ  للخصوم، وذلك ل رض الحفاظ على مصالحهم في استمرار الخصومة أو
نهايتها، وحفاظا على الحقوق الموضوعية وعدم اهدارها حتى وان كانت على حساا سذمة 
الإجراءات، وبذلك أن أهم شروط إعمال تلك القواعد هو تمسك صاحا العذقة بها، هذا الحال 

ة لاقترانه بها، إذ يتوقف ينطبق على الجزاء الإجرائي باعتباره جزء من تلك القواعد القانونية الإجرائي
إعماله على تمسك الخصوم به وبالتالي لا يستطيع القاضي إعماله من تلقاء نفسه، لأن الأخير وجد 
نفسه أمام جملة من القيود وضعتها القوانين وتناولها الفقه والقضاء بالبيان والتطبيق، من شان 

لك، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة وجودها أن تحد من تدخل القاضي وتكرس دوره السلبي حيال ذ
 .(2)الخاصة للخصوم

أما من حيث التمسك بأعمال الجزاء الإجرائي لا يجوز ل ير الخصم التمسك بهذا الجزاء متى   
كان  ير متعلق بالنظام العام، الأمر الذي دعى اتجاه في الفقه الإجرائي تبرير ذلك بافتراض الضرر 

                                                           
يا ر: د. هجيي راغب  دراس ت لي  راز الخ م أ  م الق ضي الفيني  ح ث  اشور لي  جلة الةلوم الق نونية  (1 

 .1967  1هالاق   دية  الةيد 
  2012  دار الك ب هالوث ئق  حغياد  1يا ر: الق ضي  ب س زي د الهةيي  الخ و ة لي الي وى الفينية  ط (2 

 57. 
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ضرر لا يصيا سوف من وضع الجزاء لصالحه فضذ عن موازنة من المخالفة الإجرائية وان هذا ال
 .(1)المصال  الخاصة للخصوم واعطائهم الحق في التمسك بالجزاء أو عدم التمسك به 

ونتيجة لما تقدم من مبررات أن الإجراءات في ال الا تتعلق بالمصلحة الخاصة للخصوم  
ى مخالفتها من تلقاء نفسها، اي أن الخصومة بالتالي لا تستطيع المحكمة إعمال الجزاء المترتا عل

 .(2)لا تزال وسيلة لحماية الحقوق الخاصة ر م فعالية دور القاضي فيها 
وعليه نذحظ أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يتضمن نص خاص يوجا 

سبية الإجراء تمسك الخصم بالأجراء الجزائي، الا أننا يمكن أن نستشف ذلك من خذل مبدأ ن
القضائي والذي يقضي بانه لا يستفيد من الإجراء إلا من اتخذه ولا يضار منه إلا من اتخذ ضده 
وبالتالي لا يجوز ل ير من تقرر لمصلحته البطذن أن يتمسك به وهذا ما يتض  لنا من خذل نص 

ذلك يستفيد من  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي إذ نصت على أنه م ومع176/2المادة  
تعديل الحكم بسبا الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرف تعديل الحكم 
لصالحه م وبناء على النص المتقدم، ندعو المشرع العراقي الى ايراد النص على النحو الآتي م لا 

جزاء بالنظام العام يجوز التمسك بالجزاء إلا من شرع لمصلحته فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها ال
 م هذا لو اراد المشرع المحافظة على اعمال الجزاءات الأجرائية التي تخص المصلحة العامة. 

وتماشيا مع ذلك ذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في احد قرارتها م ان الموضوع يتعلق 
لكون موضوعه  بالاختصاص المكاني وأن الطعن بقرار رفض الاحالة هو من حق الخصوم فقط

ن هذا الدفع من الدفوع الشكلية النسبية، يجا أبداءه قبل التعرض لموضوع  ليس من النظام العام وا 
لا سقط الحق فيهم    .(3)الدعوف وا 

كما ويتم التمسك ايضا  بالجزاء الإجرائي وفقا للترتيا والوقت المحدد، اذ يتوجا على  
لا سقط حقهم با لتمسك بالجزاء المقرر لمصلحتهم الخاصة، من ذلك الخصوم مراعات الاجراءات وا 

على سبيل المثال الدفوع الشكلية الناتجة عن عيا شكلي، وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف 
ب داد بصفتها التمييزية في قرار لها م أن وكيل المدعى عليه لم يدفع ببطذن التبليغ الواقع بالإنذار 

                                                           
 .60يا ر: ل رس الجرجري  اليلع حةيم القبوز الي وى    ير س حق    (1 
 .60يا ر:  ب س زي د الهةيي  الف ير س حق     (2 
 (  قرار غير  اشور:9/7/2011( لي  233ح ف ت  ال فييزية  رقم   يا ر: قرار   كفة اس ئا ف نياوى (3 



 ( 98) |       ....أحكام التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته: الثانيالفصل 
  

 

 

تعرض لموضوع الدعوف عند اقراره بالعقد والأش ال بل أورده في الجلسة الأولى التي حضر فيها و 
 .(1)في الجلسة الثانية فيكون قد اسقط حق موكله فيه م 

وأن ايجاا تمسك الخصم صاحا المصلحة بالجزاء في الوقت أو الترتيا الذي حدده المشرع  
نما قيدا على لا يعد قيدا فقط على الخصم الذي يتوجا عليه مراعاته إذا ما أراد التمسك  بالجزاء وا 

المحكمة في اعمال الخصم وذلك في ناحيتين الأولى أن إعمال الجزاء من حيث الأصل يتوقف على 
تمسك الخصوم هذا من ناحية ومن الناحية الثانية أن سقوط حق الخصم بسبا عدم مراعاته للوقت 

اعتبارها إجراءات صحيحة أو الترتيا المحدد يوجا على المحكمة أن تتعامل مع تلك الإجراءات ب
ر م العيوا التي تعتريها، دون أن يكون للمحكمة ادنی سلطة في إعمال الجزاء الإجرائي المقرر 

 .(2)اعماله على وجود مثل تلك العيوا
وعليه أن اثبات الضرر يعد شرطا للتمسك بالجزاء من جانا الخصم الذي لحقه، وذلك من 

ئي ب ض النظر عن مصدر العيا الموجا لأعمال الجزاء، أجل التشدد في إعمال الجزاء الإجرا
سواء كان ناتل عن مخالفة في صي ة جوهرية للدعوف أو متعلق بالنظام العام، فالمشرع العراقي نجده 
لم يصرح بهذا الشرط ولكن يمكن أن نستخلصه من بعض النصوص القانونية، ومنها النصوص التي 

هذه الفكرة بسبا العيا الذي أصاا الإجراء بحد ذاته يشكل  تناولت  فكرة ال اية(، اذا ان فوات
 .(3)ضرورة يعطي للخصم امكانية التمسك بالجزاء الإجرائي

وبناء على ما تقدم نلحظ ان اشتراط اثبات الضرر لا يقيد الخصم الذي يريد التمسك بالجزاءات 
بعض الحالات يعجز الخصم عن فقط، وانما يقيد القاضي وسلطته في اعمال الجزاء الإجرائي، ففي 

اثبات الضرر فذ يكون للقاضي اي سلطة  بالتالي تفقد هذه الجزاءات فاعليتها في مواجهة 
 المخالفات الاجرائية.

فالجزاء  ير متعلق بالنظام العام يمتاز، بأنه يحق للخصوم التنازل عنه بصورة صريحة أو    
الجزاء عند اقرار ذاك التنازل، فالتمسك بالجزاء ضمنية، وهذا قيد على سلطة المحكمة في إعمال 

                                                           
 (  قرار غير  اشور.1997/ 10/ 21( لي  5779يا ر: قرار   كفة اس ئا ف حغياد ح ف ت  ال فييزية  رقم   (1 
 .195يا ر: لوزي ا ظم الفي  ي    ير س حق     (2 
 .428ة ت الفينية هال ج رية    ير س حق    يا ر: نبي  اسف  ي   فر  الوسيط لي ق نون الفرال (3 
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، والمشرع العراقي لم (1)المعطى للخصوم هو وسيلة لتحقيق  اية معينة وهي إعمال الجزاء الإجرائي
يشير الى حق الخصوم في التنازل عن الجزاء الإجرائي بصورة صريحة، الأ أنه يمكن أن نستنتل من 

عات المدنية العراقي أذ نصت م يزول بطذن التبليغ إذا حضر ( من قانون المراف73/3نص المادة  
المطلوا تبلي ه أو من يقوم مقامه في اليوم المحددم، فأن حضور الخصم المطلوا تبلي ه أو من 
يقوم مقامه في اليوم المحدد دون أن يثير الدفع ببطذن التبليغ اثر قانوني يكشف عنه سلوك صاحا 

ير هذا المسلك إلا بان الارادة الضمنية لصاحا المصلحة قد اتجهت المصلحة بحيث لا يمكن تفس
 إلى التنازل عن حق التمسك بالبطذن.

ونخلص من كل ما تقدم أن الجزاء الإجرائي المتعلق بالنظام العام هو مناط التدخل     
تلقاء نفسها،  التلقائي اي المعيار الذي يستند عليه القاضي م المحكمة م لأعمال الجزاء الإجرائي من

دون معيار الجزاء الإجرائي المتعلق بالمصلحة الخاصة والذي يحق للخصم أثارته والتمسك به وحده، 
وذلك أن سبا التمسك بفكرة النظام العام كمعيار للتدخل التلقائي هو ان النظام العام فكرة يترتا 

لخصوم وحدهم وانما يمتد اثرها الى على مخالفتها العديد من الاثار الخطيرة والبال ة التي لا تلحق ا
المجتمع ككل اي أن الجزء يوصف بأنه متعلق بالنظام العام متى تعلق بالمصلحة العامة دون 

 الخاصة وبالتالي يحق للمحكمة أثارة الجزاء من تلقاء نفسها.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يا ر: ر يم الةكيلي  ال  بيق ت الجزائية الخ طئة  ح ث  اشور لي  جلة ال شريع هالقأ ا     الةيد الث لث  الةيد  (1 

 .54    2012الراحع  
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 المبحث الثاني
 والقيود التي ترد عليه التطبيقات العملية للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

أن سلطة المحكمة بأعمال الجزاءات الاجرائية من تلقاء نفسه لها العديد من التطبيقات 
القضائية التي لا  نى عنها في أروقة المحاكم المدنية  سواء ما يتعلق بالحالات العامة والحالات 

ترد عليه قيود    زاء الإجرائي (  التدخل التلقائي لأعمال الجالخاصة ، كما أن ممارسة هذه السلطة 
أستثناءات( حتى لا يترك أمر فرض الجزاء الأجرائي لر بة المحكمة  دون النظر الى اي اعتبارات 

 أخرف.
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما تقدم ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، نتناول في 

ال الجزاء الإجرائي، بينما نتناول في المطلا المطلا الأول التطبيقات العملية للتدخل التلقائي لأعم
 الثاني القيود التي تحد من هذا التدخل.

 
 المطلب الاول

 التطبيقات العملية للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي
أن للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي حالات عامة اي جزاءات عامة يتم أعمالها في أي 

الدعوف، وحالات خاصة تقتصر على مرحلة أو مرحلتين من مراحل الدعوف، وأن مرحلة من مراحل 
لهذا الحالات سواء العامة أو الخاصة تطبيقات قضائية لا  نى عنها، لذا سنتناول في التطبيقات 
القضائية للجزاءات الإجرائية العامة أولا، ومن ثم عرض التطبيقات القضائية للجزاءات الإجرائية 

 يا، وعلى النحو الآتي:الخاصة ثان
 

 أولا_ التطبيقات القضائية لحالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي العامة.
أن لحالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي العامة تطبيقات ليست بالقليلة، أذ نجد في    

لدف التدقيق والمداولة وجد أن  حكم لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية متعلقا بالحالات العامة م
الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكذ ولدف عطف النظر في الحكم المميز 
وجد انه صحي  وموافق للقانون لخسباا التي استند إليها وذلك أن المحكمة اجرت تحقيقاتها الذزمة 

اص المحاكم المدنية ويدخل في في موضوع الدعوف وثبت لها أن موضوعها يخرج عن اختص
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( من قانون البطاقة 20/1اختصاص مدير عام الجنسية العام أو من يخوله عمذ بأحكام المادة  
التي نصت على المدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلا  2016( لسنة 3الوطنية رقم  

أو من الجهات الرسمية  تحريري من صاحا القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الص ير
ذات العذقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية 
الناشئة عن خطأ وله إضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة 

المحكمة من تلقاء نفسها مختصة وحيث أن قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام وتحكم به 
من قانون المرافعات المدنية  77والذي يجوز في اية حالة تكون عليها الدعوف عمذ بأحكام المادة 

المعدل وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر  1969لسنة  83رقم 
م 13/10/2020صدر القرار بالاتفاق في تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز و 

(1). 
يتبين لنا من القرار المتقدم الذي ساقته محكمة التمييز الاتحادية العراقية والتمعن بعبارته نجده 
متعلق بالحالات العامة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي اي انه متعلق بجزاء الدفع بعدم 

لدعوف شكذ، اذ تدخلت محكمة التمييز الاتحادية من تلقاء الاختصاص الوظيفي والذي قضى برد ا
نفسها والدفع فيه، وذلك لأن الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي من النظام العام من واجبها ان تدفع به 

 في أي مرحلة من مراحل الدعوف. 
 ومن التطبيقات العامة فيما يخص الدفع بعدم القبول  فهو دفع متميز عن الدفوع الأخرف،

، لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية لأن (2)وسبا هذا التمييز أن الدفع بعدم القبول
الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة، وأما الدفوع الموضوعية فتوجه إلى الحق المدعى به، 

أساس الحق المدعى وبهذا يتميز الدفع بعدم القبول بأنه لا يوجه إلى إجراءات الدعوف، ولا حتى إلى 
به، بل يوجه إلى الحق بإقامة الدعوف بذاتها، وعلى ذلك فقد استقر الفقه على وضع الدفع بعدم 

    . (3)القبول بخانة وسط بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية 

                                                           
 1)  

 (  قرار غير  اشور.  13/10/2020( لي  521: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم  يا ر
أن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي  لم  يقار تهفية اليلع حةيم القبوز هانف  نل  لق صورة  ن صور ةقا اليلع   (2 

ي ا سب  ع الةفية ال ي ي  لت  ةقا اليلع ( هةي   لة  توجق الخ و ة  هةقا الفوقف لا 80/1هذلك لي الف دة  

 هالخ ف ال  ص  حشأنق.
 3)

يا ر: د. اارم ل ض  سةيي  داهد سلف ن  د وى اليلع حةيم القبوز لي الق نون ا جرائي الةراقي  ح ث  اشور  

  تفا الزي رة اله  ة ww.iasj.net/iasj/download/fb731ac14ed21c7fhttps://w    145 لق الراحط 

 .2021/3/16  ح  ريخ 9:15

https://www.iasj.net/iasj/download/fb731ac14ed21c7f
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وتطبيقا لما تقدم فقد اورد في الحكم القضائي م لدف التدقيق والمداولة لوحظ بأن الحكم المميز 
وان المستأنف قد طعن تمييزا   1/3/2020قد صدر من محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية بتاريخ 

  وهو خارج المدة المنصوص عليها قانونا ( ولان الثابت بأن الخلية المركزية  27/4/2020به بتاريخ 
الشامل في العراق المشكلة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا قد اصدرت قرارها بفرض الحظر 

على التنقل وضرورة بقاء جميع المواطنين في دورهم وذلك للوقاية من الاصابة بالأمراض واعتبارا  
بتخفيف الحظر وجعله  21/4/2020ثم اصدرت قرارها الذحق بتاريخ  2020/ أذار /17من ليلة 

دوام الرسمي في جزئيا  وازاء هذا الواقع الاستثنائي يعتبر فرض حظر التجوال ونتيجة ذلك انقطاع ال
المحاكم بسبا تفشي وباء فيروس كورونا قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها 
مدة الطعن التمييزي بالأحكام والقرارات لان انتشار وباء فيروس كورونا في جميع انحاء العالم ومنها 

ن الايام التي شملها الحظر وانقطاع الدوام بلدنا العراق يعتبر واقعا  استثنائيا   ير متوقع بالمرة ولا
الرسمي لا يمكن احتسابها ضمن المدد القانونية للطعن تمييزا  ويقتضي تجنبها وازاء هذا صدر اعمام 

ولعدم انقضاء مدة الطعن التمييزي والبال ة  6/4/2020في  41مجلس القضاء الاعلى بالعدد 
يخ صدور الحكم ل اية الطعن به فيكون الطعن ثذثون يوما  بعد خصم واحتساا المدد من تار 

التمييزي مقدما  في مدته القانونية قرر قبوله شكذ  ولدف عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه 
 1/343صحي  و موافق للقانون من حيث النتيجة لان المدعي قد طلا أبطال قيد العقار المرقم 

بأن العقار موضوع الدعوف كان مسجذ  باسم مورث  الحسينية ولان الثابت من اوراق الدعوف 26م
المدعي الذي قام بأجراء معاملة رهن بالمزايدة للعقار موضوع الدعوف مع المرتهن المدعى عليه / م 

/ 100ح ع وتم بعد ذلك بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية للمرتهن وسجل باسمه العقار بالقيد 
هذا التسجيل شكله النهائي بعد قيام مورث المدعي بالاعتراض  وقد اكتسا 180مجلد  2009تموز/

امام مديرية التسجيل العقاري في واسط على اجراءات المزايدة العلنية والتي قررت رد اعتراضه ومن 
ثم قام المالك المدعى عليه الثاني ببيع العقار للمشترية / ف ح ع وسجل العقار باسمها بالقيد 

وتجد هذه المحكمة أن الخصومة في دعوف المدعي  181مجلد  2010ي//كانون ثان57العقاري 
 ير متوجهة لان العقار موضوع الدعوف كان مسجذ  باسم مورثه وحال حياته ثم تسجيله باسم 
المدعى عليه الثاني والان مسجل باسم شخص اخر وبهذا فان المدعي يستمد حقه بإقامة الدعوف 

الشخصية على العقار موضوع الدعوف مما كان ابتداء  أن يقيم من خذل تركة مورثه وليس بصفته 
دعواه اضافة الى تركة مورثه والده كما أن المالكة الحالية للعقار لم يتم مخاصمتها من قبل المدعي 
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( من قانون المرافعات 80/1وبهذا تكون خصومة المدعى عليها ناقصة لم يتم اكمالها ولان المادة  
حة بانه اذا كانت الخصومة  ير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها المدنية قد نصت صرا

برد الدعوف دون الدخول في اساسها لان الخصومة من النظام العام، وبالتالي تكون دعوف المدعي 
واجبة الرد لعدم توجه الخصومة ولان محكمة البداءة قد ردت الدعوف لأسباا اخرف، وان محكمة 

ت الحكم البدائي لذات الاسباا فيكون حكمها المميز بما انتهى اليه صحي  من الاستئناف قد ايد
حيث النتيجة وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد 

 213عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 
، ومن التطبيقات العامة المتعلقة بعدم القبول ما قضت به (1)م 22/7/2020مرافعات مدنية في 

 .(3)، كما وقضت في هذا الشأن ايضا (2)محكمة التمييز الاتحادية العراقية 
ومن التطبيقات القضائية لحالات التدخل التلقائي العامة ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية 
العراقية في قرار لها م أن الخصومة تتعلق بالنظام العام ويجوز أثارتها في أي حالة تكون عليها 

 .(4)الدعوف م 

ن حالات التدخل أما في ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتباره حالة عامة م
التلقائي للقاضي م المحكمة م أذ قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية م أن دعوف المطالبة بمبالغ 

                                                           
 (  قرار غير  اشور.21/7/2020( لي  2104يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (1 
" ليى ال يقيق هالفياهلة هجي ان ال ةن ال فييزي  قيم ضفن الفية الق نونية قرر قبولق بك  هليى   ف الا ر   (2 

لي ال كم الففيز هجي انق ص ي  ه والق للق نون ذلك أن الث حا  ن هق ئع الي وى هادل ت  هالهايات الفبرزة ه ن 

ة هالف رجفة حواس ة   رجم   لف لي اللغة الةرحية تشير الق ةجري 1231حيات   جة الوقفية ح للغة ال راية ال  درة 

نبي الله بيا  279ان اص  الوقف ا ن قب  الواقف الق هلاية لي  يات   يث اهقف الةق ر  وضوع الي وى الفرقم 

 ر ا واز  ليق اله م الفأبوط هلم يثبا انق ا ن  هج  ح سم هزارة الاهق ف الفلغ ة هان  يير   م ةيئة ادارة هاس ثف

الوقف الهاي ةي الجتة ال ي سجلا  ق للف لك لي صورة القيي حإض ل ق الق هقف الابي بيا الفأبوط ه يث ان 

برط الواقف اال الش رع ل كون دائرة ال هجي  الةق ري الفخ  ة لي نياوى قي سجلا الةق ر الفش ر اليق ا  ه 

فه ايات الفبرزة ه    ثبا لي اضب رة الةق ر ح   ب رة   ن ح سم ديوان الوقف الهاي تافيقا لف  ج ا ح لوث ئق هال

 1979 ن ق نون الاثب ت لهاة  22الفه ايات الرسفية ال ي تة بر  جة  لق الا س حف  دهنا ليت   ف  حأ ك م الف دة 

ال كم الفةيز هتكون الي وى هال  لة ةقه ل قية لهاية  الق نوني ه رية ح لرد  وضو   للهبب الفقاور ه يث ان 

 ن ق نون الفرالة ت الفينية  1الفقرة  80الففيز قأق حرد الي وى بك  لةيم توجق الخ و ة اس ا دا ل ك م الف دة 

  يا ر: قرار 5/1/2021الفةيز لقا قرر ت ييقق  ن  يث الا يجة هرد ال ةن ال فييزي هصير القرار ح لاتف ة لي 

 (  قرار غير  اشور.5/1/2021  ( لي4  كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم  
   ذةبا اليق   كفة ال فييز الات  دية الةراقية " أن  وضوع الي وى لا ي ةلق ح راة الف ولي هإنف  ي ةلق حخ أ  (3 

لي سج ت الولي ت لي دائرة الفي ق  ليق  ل  تكون تراة الف ولي   ف  لي الي وى   ف  يجة  الخ و ة غير 

(  6/10/2020( لي  2858"  يا ر قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   1/ 80ف دة   وجتة  ف  حأ ك م ال

 قرار غير  اشور. 
 (  قرار غير  اشور. 21/2/2017( لي  3يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (4 
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مالية عن اشتراكات العمال الذين يعملون لدف المدعى عليه ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة العمل 
ر لها م أن دعوف المطالبة بالمبلغ ، كما وذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية ايضا في قرا(1)م

المدعي به لقاء تنازل المدعية عن حقوقها الشرعية هو من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية 
  .(2)وليس محكمة البداءة م 

بانه م المحكمة اصدرت قرارها دون أن   (3)كما وقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية  
الحكم فيها لا يحتاج الى طلا وان عدم اتخاذ قرار بشأنها يخل تتخذ حكما بمصاريف الدعوف اذ أن 

 بصحة الحكم الصادر لهذا قرر نقضه م.
أن المحكمة اذا ا فلت البت بمصاريف الدعوف فأنها قصدت  ،(4)وعليه يرف جانا من الفقه  

أن كل طرف يتحمل ما دفعه من مصاريف، ونعتقد أن هذا التبرير لا اشكال فيه لان الحكم 
 المصاريف هو حكم إلزام له قوة تنفيذية وليس حكما كاشفا أو مقررا لمركز معين. ب

أن الحالات التي ذكرت من الحالات العامة لتدخل القاضي، تؤثر على مسار الدعوف فتنقل 
الدعوف تارة وتمنع سماعها تارة أخرف، اما الحالات العامة الأخرف لتدخل القاضي فأنها لا تؤثر 

عوف، فالحالة الأولى تتعلق بسرية المرافعة، وهذه الحالة لا تؤثر على سير الدعوف، على مسار الد
ونقصد هنا حالة افشاء القاضي لسرية المرافعة والذي لا يؤثر افشاء القاضي لسرية المرافعة على 
الحكم الصادر، بل كل ما يترتا على ذلك هو تعرض القاضي للعقوبات الانضباطية في قانون 

 القضائي.التنظيم 
والحالة الأخرف لتدخل القاضي والتي لا تؤثر على سير الدعوف هي حالة شطا العبارات    

المخلة بالنظام العام والآداا العامة، وهذه الحالة لا تؤثر على سير الدعوف أيضا، بل كل ما يفعله 
 القاضي هو شطا كل كلمة تعتبر مخالفة للنظام العام، أو مخلة بالآداا العامة.

 
 
 

                                                           
 (  قرار غير  اشور.26/2/2017( لي  98يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (1 
 (  قرار غير  اشور.16/5/2017( لي  191يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (2 
 (  قرار غير  اشور.16/8/1997( لي  1247يا ر قرار   كفة ال فييز الات  دية رقم   (3 
؛ د. نبي  اسف  ي   فر  142  ير س حق   يا ر: د. ا في احو الول   ن رية اليلوع لي ق نون الفرالة ت   (4 

 .645الوسيط لي ق نون الفرالة ت الفينية هال ج رية    ير س حق   
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 التطبيقات القضائية لحالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي الخاصة. -ثانياً:
كل ما ذكرناه سابقا يعد من الحالات العامة لتدخل القاضي م المحكمة م التلقائي، أما 
التطبيقات التالية تعتبر تطبيقات قضائية للحالات الخاصة لتدخل القاضي م المحكمة م التلقائي وهي 

 سقوط الحق في الطعن، حلف اليمين، نقض الحكم المميز (  
فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية م لدف التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة  

لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكذ  ولدف 
يز وجد بان المدعية قد اقامت دعواها ضد زوجها المدعى عليه عطف النظر على الحكم المم

الداخل بها شرعا  وقانونا  بموجا عقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في كربذء 
وقد هجرها منذ ما يقارا ثذث سنوات لذا طلبت دعوته للمرافعة  5/3/2012في  319بالعدد 

قة تبلي ه بالحضور بانه قد ارتحل الى جهة مجهولة من حي والحكم بالتفريق للهجر وبعد ورود ور 
النقيا الذي كان يسكن فيه سابقا  وذلك منذ خمس سنوات وقد اكد مختار الحي اعذه بعد ادخاله 

بان المدعى عليه كان  13/2/2018شخصا  ثالثا  لذستيضاح منه من قبل المحكمة في جلسة 
نذ اربع سنوات لجهة مجهولة علما  بان افراد عائلته ما زالوا يسكن المنطقة في بيت مع اهله وارتحل م

يسكنون المنطقة وسيرا  مع هذا الواقع تم تبلي ه نشرا  في صحيفتين يوميتين بدعوف المدعية الا انه لم 
يحضر جلسات المرافعة والتي سارت بحقه  يابيا  وبعد سلسلة من المرافعات اصدرت محكمة 

الذي قضى  18/4/2018في  2018/ش/832ذء حكمها بالعدد الاحوال الشخصية في كرب
بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه للهجر وقد تم التبليغ ايضا  عن طريق النشر بالصحف المحلية 
وذلك لمجهولية عنوان المدعى عليه وقد طعن السيد نائا المدعي العام في كربذء بالحكم اعذه 

والتي تركزت اسباا طلا النقض بان  24/4/2018رخة في طالبا  نقضه بموجا لائحته المؤ 
محكمة الاحوال الشخصية قد سارت بإجراءات الدعوف  يابيا  بحق المدعى عليه كونه مرتحل الى 
جهة مجهولة مما يقتضي الوقوف على توافر الشخصية القانونية للمدعى عليههه لا سيما وان المدعية 

انها لا تعرف عنوان احد من افراد عائلة المدعى عليه ب 16/4/2018قد اوضحت صراحة بجلسة 
مما يقتضي رد دعواها . وترف هذه الهيئة ان ما تم اثارته من السيد نائا المدعي العام بذئحته 
التمييزية المتعلق بعدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبا  يابه وعدم حضوره لجلسات 

حله وافتراض لا اساس له من القانون لان الشخصية القانونية المرافعة محل نظر وجدل في  ير م



 ( 106) |       ....أحكام التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته: الثانيالفصل 
  

 

 

( من القانون المدني 34/1للإنسان تبدأ منذ ان يولد حيا  وتنتهي بموته وهذا ما نصت عليه المادة  
العراقي والتي جاء فيها  تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته وتنتهي بموته( وتثبت ولادة الشخص 

نظم له شهادة ولادة مههههن الجهة المختصة بذلك وعلى ذات المنوال فههان بكافة طرق الاثبات وت
الشخصية القانونية للإنسان تنتهي بوفاته حقيقة او حكما  وتثبت وفاة الشخص بكافة طرق الاثبات 
وتنظم له شهادة وفاة من الجهة المختصة ايضا ، لذا فان الاصل بعد ولادة الانسان حيا  بقاء 

ونية له طيلة بقائه في الوجود واذا حصل شك او تردد في ذلك ببقائه حيا  او ميتا  فذ الشخصية القان
يمكن والحالة هذه افتراض وفاته بدون دليل دامغ يسند ذلك طالما معطيات نظم الحياة ونواميسها 
ر تقضي ب ير ذلك لذا فان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه  يابيا  لا يعتب

مانعا  ولا يحول دون قبول دعوف المدعية لان شخصيته القانونية تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته 
ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه بدعوف المدعية 

( من  21/1ة  التي تطلا فيها التفريق عن زوجها المدعى عليه للهجر وفقا  لما تفتضيه احكام الماد
قانون المرافعات المدنية والتي بموجبها يتم تبليغ مجهول محل الاقامة او العنوان نشرا  في صحيفتين 
يوميتين لذا فان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات ال يابية بحق 

( من قانون المرافعات 56/1ادة  المدعى عليه قد جاءت هذه الاجراءات متفقة والالزام الوارد في الم
المدنية والتي جاء فيها  اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ر م تبل ه فتجري المرافعة بحقه 
 يابا  ....الخ( هذا من جانا ومن جانا اخر فيما يتعلق بموضوع دعوف المدعية والتي تطلا 

ر بهذه الدعوف لان نتائجه تتعلق بالحل التفريق للهجر ولخطورة الاثار المترتبة على الحكم الصاد
والحرمة وب ض النظر سواء صدر الحكم بإجابة دعوف المدعية وما يترتا على ذلك طذقها من 
زوجها ال ائا طذقا  بائنا  اما برد الدعوف وبقاء الزوجة في عصمة زوجها ر م ان هجره لها واقع 

لنزاع بينهما قائما  بدون حل فذ هي ذات زوج ولا حقيقي وقائم الا انها لم تفل  بأثبات ذلك ويبقى ا
هي مطلقه وهذا يتقاطع مع رسالة القضاء بوجوا قطع دابر النزاعات بين الخصوم والسعي الى عدم 
تأبيدها وللحد من هذه الاثار الجسيمة والمخاوف من وقوعها لا بد ان يكون للقاضي الذي يتصدف 

( من قانون الاثبات العراقي النافذ قد منحت 1يا  لان المادة  بنظر دعوف التفريق للهجر دورا  ايجاب
القاضي دورا  فعالا  عند نظره أي دعوف اذ نصت  توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوف وما 
يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولا  الى الحكم العادل في القضية 
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ى هذا النص القانوني يجا على القاضي الذي تعرض عليه دعوف التفريق المنظورة( وبالاستناد عل
للهجر ان يعمل جاهدا  على تحقيق العدالة وان يراعي خصوصية وظروف طرفي كل دعوف تقام 
للتفريق بسا الهجر اذ من المستحيل تشابه ظروف او مذبسات دعوف تفريق للهجر بين زوجين مع 

ا  مقامة من زوجين اخرين ولان الثابت من اوراق دعوف المدعية دعوف اخرف بالتفريق للهجر ايض
ومحاضر ضبطها بان محكمة الاحوال الشخصية قد استعجلت في اصدار حكمها المميز اذ تم ذلك 
قبل استكمال تحقيقاتها في الدعوف ر م وجود نواقص لم يتم البت فيها وبهذا الصدد كان على 

حي النقيا بان اهل المدعى عليه ما زالوا يسكنون في الحي ان المحكمة وبعد ان اكد مختار منطقة 
تقرر ادخالهم اشخاصا  ثالثه في الدعوف لذستيضاح منهم عن حقيقة العذقة الزوجية بين المدعية 
والمدعى عليه وتقديم كل ما لديهم من معلومات بخصوص تواجد المدعى عليه في الوقت الحاضر 

لومات اخرف تساعد المحكمة في حسم الدعوف وصولا  الى الحكم من عدمه واسباا  يابه واي مع
بانها قد  14/1/2018العادل، كما لوحظ بان المدعية قد اوضحت بتقرير البحث الاجتماعي المؤرخ 

تركت دار الزوجية لان المدعى عليه لا ينفق عليها وعديم المسؤولية وهذه من جملة الاسباا التي 
ية الا انها عادت واكدت بذات التقرير بان المدعى عليه قد اتصل بشقيقها دفعتها الى ترك دار الزوج

وابل ه بعدم ر بته بها فكان على المحكمة الاستيضاح منها عن هذه الاقوال والتوفيق بينهما كما 
قد جاءت مبتسرة مما يقتضي  6/3/2018لوحظ بان صي ة اليمين المتممة المثبتة ضبطا  في جلسة 

ت تحليف المدعية هذه اليمين بعد الانتهاء من تحقيقاتها ان تكون صي ة اليمين بالمحكمة ان رأ
دقيقة وتتطابق مع وقائع الدعوف ولان الحكم المميز قد صدر قبل استكمال المحكمة تحقيقاتها 
الموضوعية مما اخل بصحته ويكون واجا النقض من هذه الجهة فقط وتأسيسا  على ما تقدم قررت 

حكم المميز واعادة اضبارة الدعوف الى محكمتها للسير فيها وفقا  للمنوال المتقدم المحكمة نقض ال
 .(1)م  12/2018/ 26هه المهوافههههق  1440/ ربيع الثاني/19وصدر القرار بالأكثرية في 

من القرار المتقدم نفهم بأن محكمة التمييز الاتحادية العراقية قد التجأت لليمين المتممة        
ضروري في الدعوف والذي تدخلت بتوجيهه من تلقاء نفسها ومن دون تقدم اي طلا من  كأجراء

الخصوم مستندتا في ذلك على النصوص القانونية التي تجيز لها هذا التدخل التلقائي، بالإضافة الى 
توجيه اليمين في قرار سالف الذكر نرف أن المحكمة قد أنقضت الحكم المميز وهو ما يعتبر جزاء 
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ائي خاص من واجا المحكمة أعماله متى وجدت في الحكم مخالفة لنص القانون، وفي هذا أجر 
القرار نذحظ أن المحكمة اصدرت الحكم قبل أكمال تحقيقاتها، لذا ومن خذل ما تقدم نحن نؤيد 

     قرار محكمة التمييز الاتحادية لأنها لم تخرج عن الوجهة القانونية التي يوجا عليها الالتزام بها.
وفي قرار أخر يتعلق بنقض الحكم المميز باعتباره جزاء خاص أجرائي تتدخل المحكمة بأعماله 
من تلقاء نفسها، ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية العراقية م لدف التدقيق والمداولة وجد بان 

 وعند عطف النظر الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قهرر قبوله شكذ
على الحكم المميز تبين بآنه مخالف لخصول واحكام القانون اذ قضت المحكمة بفسخ الحكم الصادر 

في  2016/ت/53من محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوي التجارية في البصرة المرقم 
لطرفين المؤرخ وتصديق قرار هيئة التحكيم المعينة من قبل محكمة البداءة وباتفاق ا 17/10/2016
من دون إن تذحظ بان الطعن الاستئنافي لم ينصا على القرار الصادر من محكمة  18/8/2015

البداءة في البصرة بأبطال قرار المحكمين لاسيما وان قرار احالة النزاع على المحكمين والاجراءات 
ير مختصة نوعيا  التي اعقبته والمتخذة بالإضبارة من محكمة بداءة البصرة صدرت من محكمة  

بنظر الدعوف مما يجعل كل تلك الاجراءات باطلة ولا يعتد بها قانونا كما إن المدعى عليه لم يتمسك 
بشرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين في الجلسة الاولى امام محكمة بداءة 

من قانون  253تطبيقا للمادة البصرة وبالتالي عدم احالة موضوع النزاع على المحكمين للفصل فيه 
المرافعات المدنية ويكون القضاء العادي هو المختص اصذ بالفصل في موضوع النزاع وكان على 
محكمة بداءة البصرة لا تلتفت لطلا وكيل المدعى عليه بإحالة النزاع الى التحكيم وعلى وفق وجهة 

الفصل بموضوع الطعن الاستئنافي بعد  النظر القانونية المتقدمة كان يتعين على محكمة الاستئناف
 210/2إن قررت قبوله من الناحية الشكلية في ضوء ادعاءات دفوع الطرفين لذا واستنادا للمادة 

مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم 
على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القانوني السليم في ضوء ما تتوصل اليه من نتائل 

 .(1)م( 27/8/2017هه الموافهق 1438/ذي الحجة/5القرار بالاتفاق فهي 

وتعقيبا على القرار سالف الذكر نذحظ أن محكمة التمييز الاتحادية العراقية هي الجهة 
حكمة  ير المختصة في نظر القضية وهي ركن من اركان الفصل فيها، فكل فصل يصدر من م

                                                           
 (  قرار غير  اشور.27/8/2017( لي  314يا ر: قرار   كفة ال فييز الات  دية الةراقية رقم   (1 



 ( 109) |       ....أحكام التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته: الثانيالفصل 
  

 

 

مختصة وظيفيا او نوعيا فانه يكون معدوما، وهذا الفصل لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية لأنه 
معدوم بقوة القانون، وبالتالي فذ يمكن الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي عند الطعن فيه، 

صم تقديم طلا بصورة لعدم قبوله للطعن بسبا عدم وجود فصل أصذ، ففي الحالة يتعين على الخ
طعن يبين فيه سبا انعدام الفصل وهو صدوره من محكمة او جهة  ير مختصة فيه نوعيا او 
وظيفيا فاذا ثبت للمحكمة هذا وجا عليها فت  باا المرافعة مجددا وتبليغ الخصوم واحالة القضية 

موضوعا، ولكن سيرة  الى المحكمة او الجهة المختصة، وهنا ايضا لا يوجد رد للقضية لا شكذ ولا
 القضاء جرت على ان الفصل اذا صدر من محكمة  ير مختصة وجا نقضه ورد القضية شكذ.

ومن التطبيقات القضائية ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية العراقية والمتعلق بحلف 
ي م لدف التدقيق اليمين باعتبارها حالة من الحالات الخاصة للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائ

والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكذ ولدف عطف النظر 
على الحكم المميز وجد انه  ير صحي  ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المدعي / المميز عليه / 

ثذثة مذيين دينار  3,000,000 ع ع ك ( طلا الزام المدعى عليه  / المميز /  ج م ج( بمبلغ 
ثمانمائة وخمسون الف دينار وانكر الباقي ... المدعي طلا  850,000اقر المدعى عليه بمبلغ 

تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بالمبلغ الباقي والاخير رد اليمين الى المدعي وصا ت 
ذلك خسر ادعائه الا ان المدعي رفض ادائها وب 28/8/2019المحكمة اليمين في الجلسة المؤرخة 

/ثالثا من قانون الاثبات .. لذا لا 119بخصوص المبلغ الوارد في صي ة اليمين عمذ بأحكام المادة 
يجوز تحليف المدعي اليمين المردودة في مرحله الاستئناف من قبل المحكمة من تلقاء نفسها عليه 

ا تقدم على ان يبقى رسم قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوف الى محكمتها لاتباع م
  .(1)مم  13/11/2019التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في  

وعليه ومن خذل استقراءنا لنصوص قانون المرافعات نجد أن التوقيتات المتعلقة بالطعن     
يوجا على  تكون محددة قانونا ولا يجوز بأنتهاها الطعن في الحكم، لأن بانتهاء المدد المحدد للطعن

القاضي م المحكمة م التدخل من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الحق بالطعن، ففي هذا الشأن قضت 
محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية م لدف التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع 

انه صحي  وموافق  ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكذ ولدف عطف النظر على القرار المميز وجد
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للقانون ذلك لان المحكمة ابطلت عريضة الدعوف بناء على طلا وكيل المدعى عليه بعد ان تجاوز 
( من 56/2الوقت المحدد للمرافعة وشارف وقت الدوام الرسمي على الانتهاء عمذ بحكم المادة  

تمييزية وتحميل المميز رسم قانون المرافعات المدنية، عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون ال
  .(1)م12/2/2015هه الموافق 1436/ ربيع الثاني /22التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 

وعليه فذ يجوز أحداث دفع جديد ولا أيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في     
الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوف وبناء على ذلك ذهبت 

ي دفع عند محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية،  م التدقيق والمداولة وجد أن المميز لم يدفع بأ
نظر الدعوف وا فل إرسال من ينوا عنه فيها، فت يا عن جلسات المرافعة ر م تبل ه أصوليا، 
وحيث لا يجوز أحداث دفع جديد ولا أيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن 

من قانون  209/3تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوف   المادة 
المرافعات المدنية ( . عليه قرر رد الطعن التمييزي شكذ وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار 

  .(2) "22/3/2015هه الموافق 1436/ جمادي الأخر /1بالاتفاق في 
ومن القرارات المتعلقة بالحالات الخاصة   الحكم بمصاريف الدعوف ( ما ذهبت اليه محكمة     

يسان بصفتها التمييزية ملدف التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة استئناف م
القانونية قرر قبولهُ شكذ  ولدف عطف النظر على القرار المميز الصادر من محكمة بداءة الكحذء 

( بناء على طلا 2015/ا/26المتضمن أبطال عريضة الدعوف المرقمة   27/5/2015بتأريخ 
( من قانون المرافعات المدنية كونها  ير مهيأة للحسم 88/1مدعي استنادا لأحكام المادة  وكيل ال

ولم تستكمل الكثير من إجراءاتها فقد وجد أنه  ير صحي  ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وأن 
حميل ( من قانون المرافعات المدنية ألا أنها أ فلت الحكم بت88( من المادة  1طبقت أحكام الفقرة  

المدعي أتعاا محاماة لوكيل المدعى عليه باعتباره بحكم من خسر الدعوف فيما يتعلق بأتعاا 
المعدل التي  1965( لسنة 173(  من قانون المحاماة رقم  63/1المحاماة فقط تطبيقا  لحكم المادة  

ما خسره تنص  تحكم المحكمة ولو ب ير طلا على من خسر الدعوف كذ او جزءا بأتعاا محاماة ع
لخصمه الذي احضر عنه محام، ويعتبر من ابطلت الدعوف بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما 
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يتعلق بأتعاا المحاماة فقط ( وكذلك أ فلت الحكم بتحميله الرسوم والمصاريف تطبيقا  لإحكام المادة 
المدعي أبطال المعدل التي تنص  أذا طلا 1981( لسنة 114( من قانون الرسوم العدلية رقم  13 

عريضة الدعوف وقررت المحكمة ذلك فذ يعاد الرسم المدفوع( وبما أن المحكمة قررت أبطال 
عادة إضبارة  عريضة الدعوف دون مذحظة ما تقدم مما أخل بصحة قرارها المميز، لذا قرر نقضه وا 

للنتيجة، وصهههدر  الدعوف الى محكمتها للسير فيها وفقا  للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا  
 .(1)م  14/6/2015هه الهمهوافههق1436/ شعبان/26الههقههرار بالاتفاق فهي

( من قانون المرافعات المدنية 88/1فالمحكمة في القرار اعذ ابطلت الدعوف وفقا  للمادة  
 والحكم بتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاا محاماة لوكيل المدعى عليه باعتباره بحكم من

 1965( لسنة 173( من قانون المحاماة رقم  63/1خسر الدعوف وذلك تطبيقا لحكم المادة  
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.65المعدل، والمادة  

ومن التطبيقات القضائية الأخر لحالات التدخل التلقائي الخاصة والمتعلقة بتحليف اليمين ما 
قضت به محكمة التمييز الاتحادية العراقية م أن المحكمة اعطت المدعى عليها حق تحليف اليمين 

 .(2)الحاسمة للمدعية بعد أن رأت أن المدعى عليها عاجزة عن الاثبات م 
تقدم أن للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي تطبيقات قضائية ليست  ونخلص من خذل ما

بالقليلة سواء كانت متعلقة بحالات التدخل العامة أو حالات التدخل الخاصة، الا انه ومع كثرة هذه 
التطبيقات نحن نرف أن القضاء العراقي لم يعد يميز في قرارته بين ما يعد تدخل تلقائي لأعمال 

 و سلطة تقديرية فالأمر يسوده نوع من الخلط حسبما نراه.الجزاء أ
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 المطلب الثاني
 القيود التي تحد من التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي

يعتبر القضاء مرفقا مهما من مرافق الدولة، ويكتسا هذه الاهمية عن طريق الواجبات التي 
والقضاء هو وظيفة عامة لا يمكن ان تمن  توكل اليه من اجل ضمان الاستقرار داخل المجتمع، 

لخفراد الذين يريدونها حسا ر باتهم واهوائهم ولهذا السبا يمكن القول ان القاضي هو مثال القضاء 
 والاداء التي تحركه المحكمة من اجل تحقيق اهدافها مع تذكيره بالسير وفق ما نص عليه القانون.

ك مكانة مهمة داخل العملية القضائية من  خذل وبناء على ما تقدم نلحظ ان القاضي يمتل
عرض القضايا عليه والنظر فيها والعمل على ايجاد حلول لها وفق نص القانون، بالإضافة الى 
منحه سلطة التدخل بأعمال بعض الجزاءات الإجرائية من تلقاء نفسه الا أننا نرف أن هذا التدخل بما 

بية او جوازيه تمن  للمحكمة، فأننا نرف أنه لابد من وضع أنه سلطة تلقائية  مختلطة قد تكون وجو 
قيود تحد من تدخل المحكمة لأعمال هذه الجزاءات شأنه شان السلطة التقديرية للقاضي فهي الأخرف 
مقيدة بقيود لا يتخطها، ولبيان تلك القيود التي تقيد من تدخل القاضي م المحكمة م لأعمال الجزاءات 

نفسها، سنتناول هذه القيود التي تتمثل بمبدأ حياد القاضي، ومبدأ سيادة الإجرائية من تلقاء 
 الخصومة، وحكم القانون، وسلطة القاضي التقديرية وعلى النحو الآتي :

 

 .(1) أولا: مبدأ حياد القاضي
يعد هذا المبدأ من المبادئ التي يجا أن تؤخذ بعين الاعتبار كونه يحد من سلطة التدخل 

ضي في أعمال الجزاء الإجرائي، فالقاضي يجا أن يتمتع بالموضوعية والابتعاد عن أي التلقائي للقا
قضية لها صلة تؤثر على حياديته، فتجعله يميل عن احقاق الحق اذا كانت لديه صلة بأحد 
الخصوم، فهو يلتزم بتطبيق القانون والانسياق له دون ترك الأمر لمزاجه مما يجعله ينظر الى مبدا 

                                                           
يق ي حفكرة  ي د الق ضي " أن يقف الق ضي  وقف  سلبي   ن ا  الخ فين لي    ي ةلق حإثب ت الي وى  ل لق ضي   (1 

كاق ال ي   تلق ئي  لي الب ث  ن لا يفكاق أن يؤسس قا   ق إلا  لق  ا صر ا ثب ت ال ي أدلق حت  الطراف هلا يف

يا ر: نبي  اسف  ي   فر  الوسيط لي ق نون الفرالة ت  ال قيقة  ن دهن دلي  قيم  ن قبلتف  اثا ا ن ر الي وى" 

  اف  هيةرف حأنق " صفة ال قيير أه ال كم  لق بخل أه  وضوع أه لكرة دهن أتخ ذ 357الفينية   ير س حق   

 ر: وقف  ؤيي أه  ة اس " يا 

Damien ROETS, Impartialitieet justice penal. Travaux de l'institut de sciences 

criminelles de poities, 1997, p(13)                                                                                  . 
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فالحيدة تعني: م كل ما يحول بين القاضي وبين   (1)لى أنه مصطل  مرادف لمبدأ المساواة الحياد ع
انصرافه عن احقاق الحق وميله على احد الخصوم أو انحيازه لمصلحته الذاتية او و يرها من 
العوامل الداخلية التي تثير  رائزهم، فالحيدة تتميز بالاستقذل في تعريفها لأنها تحول بين القاضي 

فه عن الحق إذا كان لعامل خارجي فذلك يدل على فقدان وبين انحرافه عن الحق، الا أن انحرا
القاضي لضمان الاستقذل، أما إذا كان انحراف القاضي عن الحق لسبا داخلي يثير  رائز فريق 

 .(2)دون أخر فهذا يدل على فقدان القاضي لضمانة الحيد
وجا على إن لمبدأ حياد القاضي وجهان، أحدهما يتمثل بالدور السلبي للقاضي الذي يست

القاضي عند ادائه لوظيفته القضائية أن يقف موقفا يكاد يكون سلبيا وهو متمثل في حكمه  البا على 
 .(3)طلبات الخصوم واوجه دفاعهم وليست في استطاعته أن يقيم حكمه على اي  ير أساس  

أما الدور الاخر فهو الدور الايجابي الذي يفرض على القاضي، فالقاضي لا يقف مكتوف 
نما له من الحرية في تحريك الدعوف وتوجيه  الأيدي ويدع الخصومة يحركها الاطراف كما يشاؤون وا 
الخصوم حتى لا يترك الحقيقة رهينة بمبارزة الخصوم وحدهم وهذا يمثل التدخل التلقائي الذي منحه 

 المشرع للقاضي في تسيير الدعوف واعمال الجزاء الإجرائي.
لا مفاده هل ان مبدأ حياد القاضي يعتبر قيد يحد من التدخل وفي هذا الصدد يطرح تساؤ  

التلقائي للقاضي م المحكمة م؟، لعدم وجود نص قانوني خاص بالتدخل التلقائي وعدم تناوله من قبل 
الفقه القانوني بشكل اكثر وضوحا ومن دون بيان القيود التي تقف حائذ أمام هذا التدخل، الا اننا 

ة تتراوح بين التدخل الاجباري والتدخل الاختياري ترد عليها قيود مثلما ترد على يمكن القول أنه سلط
سلطته التقديرية، وذلك لأن القاضي في بعض الاحيان قد تسؤل له نفسه بالانحياز لأحد أطراف 
الدعوف أو قد يكون في الدعوف المنظورة أمامه مصلحة خاصة له، فوجود هكذا حالات تمنع 

ل من تلقاء نفسه لأعمال الجزاء الإجرائي، فاذا تدخل فقد حياده وابتعد عن أحقاق القاضي من التدخ
 الحق.
فسير الخصومة يخضع لضوابط وقواعد معينة تحدد سلفا دور كل من القاضي والأطراف في  

نهاء الخصومة فالنزاع المدني يرتكز أساسا على حقوق الخصوم وبالتالي وجا على  إثارة وتسيير وا 
                                                           

 1) Dominique Nolle COMMARET, Une juste distance ou  reflexion sur l'impartialite du 

magistrate, Rec. D., 1998,27 ecahier. Chron. P(262).                                                  
   .156يا ر: آدم هةيب الاياهي  ق نون الفرالة ت    ير س حق    (2 
 .473الةبودي  برح ا ك م ق نون الفرالة ت    ير س حق     يا ر: د. ب س (3 
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بات ادعاءاتهم بالطرق القانونية كما يجا عليهم أن يوفروا للقاضي مادة النزاع وخاصة في هؤلاء إث
 .(1)ما يتعلق بجوانبه المادية

فالقاضي  يكون له سلطة وهيمنة على الدعوف بما يمكنه من توجيهها نحو الوجه الصحي  
لوقت وتأخير الفصل في ومن دون تهاون مع الخصوم أو ركونهم الى وسائل الكيد والمماطلة کسبه ل

المنازعات، الا أن ومع ذلك لا يمكن له الخروج عن الوجه التي رسمها له المشرع، فالمشرع العراقي 
جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الأدلة من اجل الوصول الى حكم عادل في الدعوف المنظورة 

 .(2)أمامه والحكم فيها بما يقضي به القانون 
 

 يادة الخصومة:ثانياً: مبدأ س
من القيود التي تحد من سلطة التدخل التلقائي في أعمال بعض الجزاءات الإجرائية هو مبدأ 
سيادة الخصومة، فعلى الر م ان القاضي يتمتع بسلطات واسعة في مجال العمليات القضائية الا ان 

الاجرائي او الوعاء الذي الخصوم هم المتمتعين بهذه السيادة، او بعبارة اخرف الخصومة هي الوسط 
 .(3)يحمي حقوق اطراف الدعوف عند عرض قضاياهم على المحاكم

وتتباين سيادة الخصومة حسا مراحل المرافعة، ففي المرحلة الاولى التي تتمثل بتقديم الطلا 
من قبل احد الاشخاص من اجل المطالبة بحقوقهم واثباتها، ووفق هذا الكذم نفهم ان المحكمة لا 
تستطيع ان ترفع دعوف باسم احد الاشخاص على شخص اخر من تلقاء نفسها بدون طلا يقدم من 
صاحا الحق المتعرض لخذف هذا من جانا، ومن جانا اخر القاضي لا يستطيع رفع الدعوف من 

  .(4) ذاته تلقاء نفسه  لكونه سوف يقع بين صفتين، صفة المدعي وصفة القاضي في  الوقت
وضوع على تقديم الطلا فقط، بل على عناصر هذا الطلا اي موضوع الطلا ولا يقتصر الم

 لا يجوز للقاضي ت يير موضوع الطلا او الحكم به لاحد الاشخاص وهو ليس طرفا فيها. 
وفي مرحلة تقديم الطلبات تشكل الخصومة السيادة الاكبر، حيث لا يكون للقاضي اي سلطة 

 .(5)الى حين صدور الحكمفي رفع الدعوف وتبقى سلطاتهم قائمة 
                                                           

 .199يا ر: د. اجي د اليليفي   قي ة ق نون الفرالة ت الفينية    ير س حق     (1 
 .101يا ر: زي د   في ب  ذ ال  ئي  ل  لية الجزاا ا جرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (2 
 .189  ير س حق     يا ر:  ز ي  بي الف  ح   (3 
 .191يا ر: اجي د اليليفي  الف ير س حق     (4 
 .1969( لهاة83(  ن ق نون الفرالة ت الفينية الةراقي رقم  44يا ر: نل الف دة   (5 
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، (1)وفي مرحلة المرافعة، التي تبدأ بعد دفع الرسوم القضائية وتستمر الى حين اختتام الجلسة 
فوفق المبدأ المتقدم تبقى ارادة الخصوم هي القائمة الى حين اصدار الحكم من قبل القاضي، 

مرارها وكافة أجراءتها، لكن اذا فالخصوم لهم الاحقية الاكبر في تقدير استمرار الدعوف او عدم است
 .(2)وصلت الدعوف الى مراحلها الاخيرة فتكون سلطة القاضي هي الاكثر سيادة في هذه المرحلة

اما في مرحلة الحكم وهي المرحلة الاخيرة، وحتى المدة التي تبدأ بعد اعذن ختامية المرافعة 
واصدار الحكم النهائي، وفي هذه المرحلة  ، اذ يبدأ القاضي بمداولة كل ما سار فيه من المرافعة(3)

يمتلك القاضي سلطة اصدار الحكم من تلقاء نفسه بناء على البيانات والشهود واقوال كل من طرفي 
الدعوف، وهنا لا يمتلك الخصومة اي سيادة، لكون الحكم بيد القاضي مستند على نص القانون، ولا 

وضوحه لكون هذا التصرف يعتبر تعسف او  يجوز له الاعتذار عن اصدار الحكم بحجة عدم 
 .(4)امتناع عن احقاق الحق

عند استقراءنا لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي فأننا لم نجد نصوصا صريحة وخاصة     
( والمتعلقة بأبطال عريضة الدعوف التي نصت م 88/1قد أشارت لهذا المبدأ عدا نص المادة  

ضة الدعوف الا أذا كانت قد تهيأت للحكم م، أما المشرع الايطالي  للمدعي أن يطلا أبطال عري
( من قانون الإجراءات المدنية أذ 157فيمكننا القول بأنه اشار الى هذا المبدأ في نص المادة   

نصت م لا يمكن الحكم بأبطال عريضة الدعوف الا بطلا من أحد الطرفين مالم يكن البطذن مقررا 
 .بحكم القانون ... م

نفهم من النصوص المتقدمة بأنها اشارت الى مبدأ سيادة الخصوم ودورهم في طلا ابطال      
عريضة الدعوف المدنية، الا أننا نرف أن النص الذي أورده المشرع اكثر سعة وصراحة من النص 
 الذي أورده المشرع العراقي، وذلك لأن المشرع الايطالي لم يحصر طلا الابطال بطرف دون الأخر

 على خذف المشرع العراقي الذي اكتفي بعبارة للمدعي دون عبارة للطرفين.

                                                           
   م الجلهة ةو " قرار قأ ئي ت خقه الف كفة حةي ان ت ب  الي وى  تيأة  صيار ال كم  ات  حةي ان ت ا الخ وم  (1 

 دلاا حأقوالتم هلوائ تم ط. ن الا
 .392يا ر: د.  ب س الةبودي  برح ق نون الفرالة ت الفينية    ير س حق     (2 
 .333يا ر: ادم هةيب الاياهي  ق نون الفرالة ت الفينية    ير س حق     (3 
 .1969( لهاة 83(  ن ق نون الفرالة ت الةراقي رقم  30يا ر: نل الف دة   (4 
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وعليه أن مبدأ سيادة الخصوم هو الاخر قيد على التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي وهذا 
ما استطعنا فهمه من الاتجاهات الفقهيه المتقدمة، فالقاضي م المحكمة م لا يمكن لها التدخل من 

ا واعمال الجزاء متى تعلق فرض هذا الجزاء بالمصلحة الخاصة اي مصلحة الخصوم تلقاء نفسه
وحدهم دون  يرهم فهم من يتقدمون بطلا ايقاعه، كما أن لهم الحق في التنازل عنه ام وبالتالي لا 
يكون للمحكمة حق التمسك به والتنازل عنه، لذا نحن نرف أن هذا القيد مهم لل اية وذلك لأنه يحفظ 

صوم حقهم في تسيير إجراءات الدعوف بما فيها طلا ايقاع الجزاء وفق ما يمن  لهم بعيدا عن للخ
 سلطة المحكمة التي من الممكن أن تتمادف على حقهم. 

 
 ثالثاً: مبدأ السلطة التقديرية للقاضي: 

فالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي م المحكمة م هي الاخرف قيد على التدخل التلقائي لأعمال 
الجزاء الإجرائي اي متى كان الأجراء المتخذ يسم  القانون للقاضي التدخل فيه وفق ما يراه مناسبا 

سلطته ووفق ما يحصل عليه من ادله ومعلومات تمكنه من الوصول الى الحقيقة والحكم بمقتضى 
التقديرية الجازية أن شاء اعملها وأن شاء تنحى، لذا نرف أنه متى تعلق الأجراء بالسلطة التقديرية 
أوجا على القاضي م المحكمة م الامتناع عن التدخل من تلقاء نفسها لأعمال الجزاء الإجرائي وفس  

 المجال للقاضي ليحكم بمقتضى السلطة التقديرية.  
رية ذا معنى واسع في مختلف فروع القانون، أذ يقوم على أساس من فمصطل  السلطة التقدي

التحليل الذهني أو الفكري للقاضي فهو نشاط ذهني وعقلي يضطلع به القاضي في فهم الواقع 
المطروح عليه واستنباط عناصر هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية يعتقد انها تحكم النزاع المعروض 

 ين شخصي وهو القاضي وموضوعي وهو القانون .وهي بذلك تتألف من عنصر 
ويقصد بأنها م مجموعة النصوص تخول القاضي حرية التقدير أو الاختيارم وفي المجال 
الجنائي عرفت بأنها م رخصة منحها المشرع للقاضي أثناء توقيع العقاا على الجاني وفق ما لا يزيد 

نى وتتمثل هذه السلطة بما يتركه المشرع عن حد العقوبة الأقصى ولا يقل عن حد العقوبة الأد
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للقاضي من حرية بمقتضى بعض التعابير التي يتضمنها النص القانوني مثل   يمكن ( أو  يحق ( 
 . (1)م

وتتباين السلطة التقديرية عن التكييف الذي يقوم على تحديد طبيعة العذقة القانونية المتنازع 
لقاضي عندما يقوم بالتكييف يقوم بعمل هو اعطاء الوصف بشأنها وردها الى نظام قانوني معين، وا

القانوني للواقعة اما السلطة التقديرية فهي عملية عقلية ومن ثم يخضع القاضي في التكييف لرقابة 
 .(2)المحكمة العليا بخذف السلطة التقديرية

ن من ان سلطة القاضي تبدأ عند عرض الدعوف وسماع اقوال الخصوم وتقديم كل ما يملكو 
حقائق وال رض من هذه الاجراءات و يرها لكي يتجنا القاضي اصدار حكمه من تلقاء نفسه او 
بناء على علمه الشخصي  ير مستندة الى نص القانون او مبدأ قانوني متعارف على العمل به في 

 ، اضافة الى ان القاضي لا يجوز له أن يؤخذ بحكم بناء على اقوال الخصوم(3)مثل هكذا قضايا
بدون تقديم ادلة تثبت صحة اقوالهم وملفات ومستندات، والتي يستطيع بها فيما بعد الدفاع عن نفسه 

، كما ان القاضي لا يجوز له (4)اذا تقرر الطعن بأحكامه امام محكمة الاستئناف او محكمة التمييز
هذا له عذقة بحيدة اثارة فقرة لم يتمسك بها الخصوم والاستناد عليها دون تقديم ادلة من الخصومة و 

القاضي فهو لا يقرر له اصدار حكم خارج نطاق المحكمة او بالاستناد الى علمه الشخصي فهذا فيه 
 .(5)اخذل بنزاهته وسمعته كقاضي

أما المشرع العراقي قد اشار صراحتا الى الزام القاضي بعدم الحكم بعلمه الشخصية وان عدم 
دة على اسباا  ير صحيحة قانونا وبالتالي يكون حكمه مراعاة ذلك يجعل من حكم القاضي مستن

( من قانون الاثبات العراقي التي نصت على أنه م ليس للقاضي 8معرض للنقض، وذلك في المادة  
ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، ومع ذلك فله أن يأخذ بما يحصل عليه 

  .(6)الكافة بها م من العلم بالشؤون العامة المفروض المام 
                                                           

يا ر:  هن الفؤ ن   كم ال  ام حةلفق الشخ ي لي الشريةة هالق نون  ح ث  اشور لي  جلة القأ ا   هزارة  (1 

 .113    1976  ساة  3الةيز   حغياد  الةيد 
 .31يا ر: د.  فا  بي الفجيي  برح ق نون الثب ت    ير س حق     (2 
    1986    بةة الاق   د  حغياد  1979لهفة  107رقم يا ر:  هين  بي الت دي البي ع  برح ق نون الاثب ت  (3 

88 . 
 .105يا ر: زي د   في ب  ذ ال  ئي  ل  لية الجزاا ا جرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (4 
 . 204    1976يا ر: ادم هةيب الاياهي  دهر ال  ام الفيني لي الاثب ت  دار الةرحية لل ب  ة  حغياد   (5 
 .1979لهاة  107 ن ق نون الاثب ت الةراقي رقم  8ر: نل الف دة يا  (6 
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وبناء على ما تقدم نذحظ ان السلطة التقديرية للقاضي مقيدة وهذا يعني انها ترتا اثار سلبية 
كثير منها، تقيد سلطة القاضي في  بحث عن  الحقيقة لطالما انه ممنوع من اتخاذ اي اجراء من 

 .تلقاء نفسه
عديد من الايجابيات ممبدا منع القاضي وعلى الر م من سلبيات هذا المبدأ ألا انه توجد فيه ال

الحكم بعلمه الشخصي فإنه يكمن في عدم ارتباطه بالصذحيات المعترف بها للقاضي في إظهار 
الحق في الدعوف، لأن هذه الصذحيات انما تنظم أمر التحقيق في الدعوف ومباشرة لصيا ة قراره 

قراره على المعلومات التي يعلمها شخصية فهنا يعمل هذا المبدأ من منع القاضي من الاستناد في 
عن الدعوف والتي لم تتناولها مناقشات الخصوم أثناء المرافعة، لذلك فإن ايجابية هذا المبدأ لا 
نما أيضا قطع  تقتصر فقط على منع بعض القضاة من الجور في أحكامهم وتعسفهم في اصدارها وا 

 .(1)لبيت والتحري في الدعوف وأدلتهامالطريق عنهم في اتباع سبيل ي ني عن قيامهم في ا
وعليه نحن نرف أن القيود التي اسلف ذكرها   حياد القاضي، مبدا سيادة الخصوم، مبدأ 
السلطة التقديرية هي قيود قانونية لا  نى عنها سواء في مجال اعمال السلطة التقديرية أو التدخل 

انت قد التلقائي باعتباره من المواضيع القانونية الحديثة الذي لم تتناوله الدراسات السابقة وأن ك
تناولت جزء من حالات هذا التدخل، لذا ولخهمية التي يحتلها التدخل التلقائي للمحكمة كان من 
الأجدر لو وضعت نصوص قانونية تتناول أثار هذا التدخل والقيود التي ترد عليه، لأنه من الممكن 

ف كان من أن تتعسف المحاكم في هذا التدخل وتتجاوزه وان كان مسموح لها بالتدخل لذا نر 
 الضروري وضع مثل هكذا قيود. 

 
  
 
 

                                                           
 .106يا ر:   في زي د ب  ذة  ل  لية الجزاا ا جرائي لي ق نون الفرالة ت    ير س حق     (1 
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 الخاتمة

بعد الانتهاء من البحث في موضوع التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي ، استطعنا التوصل    
 الى مجموعة من النتائل والتوصيات نسطرها على شكل نقاط كالاتي :

 

 أولا: النتائج
 ومن أهم النتائل التي توصلنا اليها في نهاية بحثنا الموسوم هي:      

يعرف التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بأنه :   سلطة تلقائية مختلطة تعطى المحكمة  -1
حق التدخل وتقرير الجزاء الاجرائي على الخصوم في الدعوف المدنية في بعض الأحوال، وذلك من 

ية وجسامة الفعل الذي يترتا عليه الجزاء، ومن ثم اعطاء الوصف القانوني خذل تقدير نوع
 لمعطيات هذا الواقع اي فهم القانون واعمال اثره (.

. أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يشكل مساسا بحياد القاضي مدام لم يخرج عما -2
لك لان الخصوم هم الذين يضعون الاطار يفرضه عليه القانون من اجراءات يوجا التقيد بها، وذ

 الواقعي للدعوف من حيث سببها وموضوعها واجراءاتها ووسائل اثباتها في اطار القانون.
التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصدره نص القانون اي ان القاضي م المحكمة م لا  -3

د نص قانوني يمن  حق التدخل بشكل يتمتع بميزة التدخل في قانون المرافعات المدنية دون وجو 
صري  او ضمني، فاذا لم يوجد نص قانوني لا يحق للقاضي التدخل واعمال الجزاء الاجرائي، 

 وبالتالي عدم الاعتماد على علمه الشخصي.
يرتبط مفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بالنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي عند  -4

لاية القضاء أيا كان مجال العمل القضائي ونوعه، وهذا النشاط يستمد نفوذه من القانون ممارسته لو 
 الذي يمنحه وظيفة القيام بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي.

يختلف التدخل التلقائي عن السلطة التقديرية بان التدخل التلقائي يرتبط اعماله متى تعلق الامر  -5
ي متى تعلق الامر بالنظام العام، على عكس السلطة التقديرية التي لا يمكن بالمصلحة العامة ا

اعمالها اذا كان الجزاء متعلقا بالنظام العام، ولا يحق له اعمال الجزاء دون الحصول على المعلومات 
 التي تمكنه من اعمال الجزاء بعد أخطار الخصوم بها ومناقشتها معهم.
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لأعمال الجزاء الاجرائي أن يكون القاضي ذو صذحية واختصاص، فمن يشترط للتدخل التلقائي  -6
ناحية الصذحية يجا أن يكون القاضي المتدخل احد الموظفين الذي ينسا اليه هذا العمل، اي 

 يجا ان يكون من قام بعمل التدخل التلقائي قاضيا مختصا تم تعينه بمرسوم جمهوري.
اضي م المحكمة مبأعمال الجزاء الاجرائي، وذلك لأن أن المصلحة شرطا اساسيا لتدخل الق -7

التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يمكن أعماله متى انتفت المصلحة العامة التي تتعلق 
بالنظام العام والآداا العامة، فالتدخل التلقائي يدور وجوده بوجود هذه المصلحة التي تعود ليس على 

 تتعداهم للمجتمع ككل.طرفي الخصومة فحسا وانما 
أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي يكون ضمن حالات لا يتعداها وهذه الحالات قد  -8

تكون حالات عامة يحق فيها للقاضي م المحكمة م التدخل بأعمال الجزاء في اي مرحلة تكون عليها 
لنوعي والوظيفي، ابطال قرار الدعوف، والمتمثلة بالدفع بعدم القبول، والدفع بعدم الاختصاص ا

المحكمين، الحكم بمصاريف الدعوف الى ... الخ، وحالات خاصة يقتصر التدخل فيها على مرحلة 
 او مرحلتين من مراحل الدعوف، والمتمثلة بسقوط الحق بالطعن، نقض الحكم المميز، تحليف اليمين.

يد من الاثار منها ما تترتا على يترتا على التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي العد -9
الحالات العامة للتدخل التلقائي ومنها ما تترتا على الحالات الخاصة للتدخل التلقائي، وهذه الاثار 
تتمثل بالامتناع عن الفصل في الدعوف لعدم توافر الشروط القانونية، زوال الاجراءات والاثار 

معدوم لعدم الاختصاص حجية الامر المقضي به، المترتبة على اقامة الدعوف، عدم حوز  الحكم ال
 نقض الجزء الذي يشوبه خطأ والذي يعتبر كأنه لم يكن وتزول كافة اثارة الى  يره من الاثار.

أن تدخل المحكمة من تلقاء نفسها بأعمال الجزاء الإجرائي ليس تدخذ مطلقا وانما مقيدا بقيود  -10
حياد القاضي، مبدأ سيادة الخصوم، مبدأ السلطة التقديرية، لأن قانونية لا  ني عنها والمتمثلة بمبدأ 

اطذق سلطة القاضي م المحكمة م من الممكن أن تجعلها تتعسف في هذا التدخل وتفرض جزاءات 
 إجرائية كيفما تشاء ومتى ما تشاء وعلى ما تشاء.

لى كل من يخالف رجحنا تعريف الجزاء الإجرائي بأنه : م الجزاء الذي توقعه المحكمة ع -11
الإجراءات والواجبات المفروضة قانونا بوصفها صاحبة الولاية والاختصاص، ذلك من أجل زجر 
وردع المخالف واحترام القانون من قبل كل من له صلة مباشرة بالدعوف سواء الخصوم أو المحكمة 

 نفسها، لتفادي تفويت ال رض الذي من أجله شرعت القاعدة القانونية م.
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ترط  للتمسك بالجزاء الإجرائي شروط عديدة لا  نى عنها، منها وقوع مخالفة حقيقية يش -12
تستدعي أعمال الجزاء الإجرائي، وأن يتم أعمال هذا الجزاء وقت الفصل في الدعوف المدنية، وأن 
يتمسك به من كانت له مصلحة من أعماله، بالإضافة الى ذلك عدم صدور قول أو فعل من 

 هم للتمسك بالجزاء الإجرائي عرضة للسقوط.  الخصوم يجعل حق
يساهم الجزاء الاجرائي في الحد من العوائق التي تعيق بطء اجراءات التقاضي عند اهمال  -13

صاحا الحق مباشرة الاجراءات التي يستلزمها سير الدعوف المدنية، وما يترتا على هذا الاهمال 
 د.من مصادرة للحقوق والمراكز القانونية لخفرا

أن الجزاء الإجرائي تفرضه القوانين الإجرائية على خذف الجزاءات الاخرف التي تفرضها  -14
القوانين الموضوعية، كالقانون الإداري والقانون المدني وقانون العقوبات ...الخ، بالإضافة الى ذلك 

ا القانون أن صور الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات تختلف عن صور الجزاءات التي يفرضه
 الموضوعي.

 
 ثانيا: التوصيات

ندعو المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لوضع جزاء البطذن في نظرية عامة بما  -1
يحتويه هذا الجزاء، كونه من الجزاءات المهمة التي يترتا عليه العديد من الأثار التي تلحق الدعوف 

 المدنية. 
ول التدخل التلقائي للقاضي م المحكمة م في نص عام بدلا من ندعو المشرع العراقي الى تنا -2

التشتت بالنصوص التي تتناول الجزاءات التي تتدخل المحكمة بأعمالها، وذلك لأن موضوع دراستنا 
يدور حول بيان التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي والجزاءات التي يتدخل القاضي م المحكمة م 

 اهمية لا تقل شأنا عن  يره من موضوعات قانون المرافعات المدنية،.بأعمالها وما له من 
ندعو المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية الى وضع نص يميز بشكل لا يدعوا للبس او  -3

ال موض بين الجزاءات التي يتدخل القاضي م المحكمة م بأعمالها بناء على سلطته التقديرية، 
بأعمالها من تلقاء نفسه وجوبي أو جوازي، كون ذلك لم يتم بيانه باي شكل  والجزاءات التي يتدخل

من الاشكال سواء على صعيد التشريع، او على صعيد الدراسات التي سبقتنا بذلك، لأننا نرف أن 
التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي على النقيض من السلطة التقديرية التي يعتمد فيها القاضي 

 المعلومات ومناقشتها مع الخصوم.على جمع 
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ندعو المشرع العراقي الى اضافة عبارة المصلحة العامة الى النصوص التي تتناول الجزاءات  -4
التي يتدخل القاضي بأعمالها، كون عبارة المصلحة العامة هي الشرط الاساسي والجوهري لهذا 

تعلق بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء التدخل التلقائي، لذلك نقترح اضافة هذا العبارة لنص عام ي
( من 171الإجرائي أو اضافتها لكل نص متعلق بذلك التدخل على حدا مثال ذلك نص المادة  

قانون المرافعات المدنية العراقي نقترح أن تكون على النحو الاتي  ... سقوط الحق في الطعن 
بعد انقضاء المدة القانونية لتعلق وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل 

 المدة بالمصلحة العامة(.
ندعو المشرع العراقي الى حصر حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بنص قانوني  -5

عام يتضمن الجزاءات العامة والخاصة التي يتدخل القاضي م المحكمة م بأعمالها من تلقاء نفسها ، 
ضافة نص يتضمن الحالات العامة والخاصة ويكون بالصي ة الأتية   تثير لذا نقترح على المشرع أ

المحكمة الجزاءات الإجرائية العامة والخاصة من تلقاء نفسها أن وجدت مصلحة عامة  تدعوا لهذا 
التدخل وكان هذا الجزاء متعلقا بالنظام العام (، وذلك مثلما فعل المشرع بالنص على حالات التنحي 

 لوجوبية بنصوص صريحة.الجوازية وا
ندعو المشرع العراقي الى بيان اثار كل جزاء اجرائي تتدخل المحكمة بأعماله بشكل صري  دون  -6

التركيز على بيان أثار جزاء دون أخر ، مثل عدم بيان الاثار المترتبة على الحكم بمصاريف 
 اليمين و يرها.الدعوف، شطا العبارات المخلة بالنظام العام والآداا العامة، وحلف 

ندعو المشرع العراقي الى وضع عقوبات انضباطية وجزائية ومدنية تكون رادع للقاضي الذي  -7
يتخلف عن  التدخل من تلقاء نفسه بأعمال الجزاء الإجرائي، لأنه يعد متخلفا عن احقاق الحق أو 

( من قانون 30دة  مهمذ  بأداء وظيفته الموجبة عليه بنص القانون، لذا نقترح تعديل نص الما
المرافعات المدنية العراقي وذلك بإضافة عقوبة رادعه عند امتناعه عن التدخل وأحقاق الحق لتكون 
بالصي ة الأتية   يعاقا القاضي م المحكمة م الممتنع عن الحكم بالتدخل والحكم بالدعوف المعروضة 

بات مدنية، وجنائية، أمامه من تلقاء نفسه بحجة عدم وجود نص  يوجا هذا التدخل بعقو 
 وانضباطية...(
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Summary 

      A- resorting to the judiciary is an inevitable matter to protect rights, as it 

is an effective means of regulating rights, to establish this protection; the 

legislature must impose procedural penalties either by virtue of the 

legislation or based on the judge's (court) personal intervention. The 

automatic intervention of procedural penalty issues is a power provided to 

the court to intervene in procedural penalty matters involving the public 

interest on its own, without the need for the plaintiffs in the civil litigation to 

request that certain procedural penalties be imposed. Although the term 

"automatic intervention of procedural penalties" may appear to be new, it 

has a lengthy history in Iraqi civil pleading law and comparative law. 

However, it has not been addressed as clearly and explicitly as it has with 

other legal concepts of equal, if not greater, importance. Automatic 

intervention is a legal authority granted to the court to impose a procedural 

penalty commensurate to the merits of the matter before it, as defined by the 

law's language. Even though there is a similarity between them and 

voluntary automatic intervention, automatic intervention is not the same as 

the judge's discretionary ability to handle the case and its proceedings in 

some situations. Also, without the presence of legal conditions that allow the 

judge "the court" to intervene on his own in the activities of procedural 

penalties, the automatic intervention of procedural penalties is not carried 

out arbitrarily which is represented by the condition of jurisdiction, that is, 

the judge’s authority for this intervention. It indicates it is qualified in the 

case at hand and was appointed in accordance with the legislative 

requirements set forth in the Law of Judicial Organization No. (160) of 

1979, and a presidential decree appointing him was issued, and that the 

penalty with which the court impulsively engaged in its activity is tied to the 

public interest rather than the private one, i.e., anybody with a stake in his 

firm has the right to apply (the court, plaintiffs, others).  

            B- as a result, the court spontaneously intervenes in procedural penalty 

issues, not in all situations of imposing the penalty, but rather in specific 

circumstances that may be generic in nature, such as: (plea of non-

acceptance , plea for lack of specific jurisdiction, ruling on expenses of the 

case, annulment of the arbitrators' decision, secrecy of the complaint, strike 

out the phrases violation of public order and morals), and the representation 

of unusual circumstances (no right to impeach, quash the verdict of 



        Summary ………………………………… 
  

 

 

cassation, the oath), The judge "the court" when interfering with the 

invocation of the penalty, the procedural basis is based on a legal standard, 

and this automatic intervention has numerous judicial applications in the 

corridors of civil courts and related to public and special situations, and that 

automatic intervention has numerous ramifications for public and private 

situations in which the court must intervene on its own, and that automatic 

intervention is not as he wants and whenever he wants to the judge, because 

it is an authority that swings between mandatory and permissive. 

Intervention or not, we discover that this intervention has limitations that it 

does not exceed, as does the judge's discretionary power, and to learn more 

about all of this, we will investigate it more. 
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